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* بلاللونس و*



:بكل تقدیر وعرفان أهدي عملي المتواضع هذا إلى

والدي الكریمین أطال االله في عمرهما متمنیا لهما دوام الصحة 

.والعافیة

إلى إخوتي العزیزات سامیة، لیندة وعائلتهما الكریمیتین، زاهیة، 

.كریمة وعمتي حسني

إلین وسیرین حفظهما االلهإلى الكتكوتتین الصغیرتین 

.إلى جمیلة وكل من ساهم معي في إنجاز هذا العمل

إلى رفیقي نورالدین وبلال وكل عائلتهما

إلى روح الفقیدة الغالیة وأمي الثانیة جدتي حسني رحمها االله وأسكنها 

.فسیح جنانه

وكل "بایة ملیكةأو . د" إلى الأستاذة الفاضلة أعزها االله وأكرم وجهها 

العائلة الكریمة

*لونس*



:بكل تقدیر وعرفان أهدي عملي هذا المتواضع

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله

إلى من منحتني كامل وقتها لمساعدتي في إنجاز هذا العمل أختي 

.الصغیرة

إلى من بفضلهم عشت حیاة سعیدة، واكتسبت فهما وعلما، خالي 

.وجدتي حفظهم االله ورعاهموخالتي 

التي رافقتني في كل مراحل "أوبایة ملیكة.د"إلى أستاذتي المشرفة 

.إنجاز هذا العمل

.إلى كل أصدقائي وزملائي ومن ساعدني في إنجاز هذا العمل

.إلى رفیق الدرب لونس وكل العائلة الكریمة

*بلال*



قائمة المختصرات

.جریدة رسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة: ر.ج-

.صفحة: ص-

دون سنة نشر: ن.س.د-

صفحة : ص-

صفحة إلى صفحة: ص ص-

باللغة الفرنسیة :ثانیا

- Ed: edition

- N°: Numéro

- P: page

- PUF: presses universitaire de France

- Trad: Traduction





مقدمة

-1-

یعتبر مبدأ سلطان الإرادة من المبادئ المعروفة منذ القدیم، فبالعودة إلى القانون 

الروماني نجد أن هذا المبدأ لم یحظى باعتراف كامل، فإبرام العقود حینها لا یكتفي بتوافق 

إرادة أطرافه، بل كان لابد من القیام بإجراءات شكلیة، فكانت صحة العقد تستمد من شكله لا 

ه، ومجرد توافق الإرادتین لا یعتبر عقدا ولا یولد إلتزامات إلا بعد إفراغه في من موضوع

.شكل معین

لكن تطور وتعقد سبل الحیاة في الحضارة الرومانیة استجابة لمتطلبات وسرعة 

.المعاملات التجاریة أدى إلى منح الإرادة مكانة وبعضا من الأثر القانوني

ة مبدأ سلطان الإرادة بشكل كبیر، حیث كانت ساندت فیلا العصور الوسطى الكنیس

تنادي باحترام العهود والمواثیق ولو تجردت من الشكلیة، وبذلك یكون كل إتفاق ملزما، 

إزدهر مبدأ سلطان الإرادة واعتبر محور القانون وأساسه، )17(وبحلول القرن السابع عشر 

ن خلال تبجیله واحترامه، وهذا بفضل المذهب الفردي الذي منح الفرد مكانة مرموقة م

).19(واستمر الأمر إلى غایة بلوغ أوجه خلال القرن التاسع عشر 

أما في العصر الحدیث، فقد إهتز مبدأ سلطان الإرادة بظهور المذهب الاجتماعي، 

وحیث یرى أنصار هذا المذهب أن الإرادة من أعمال النظام القانوني وأساس القوة الملزمة 

نتاج والتوزیع التي تحتم إبرام العقود، فیما أرجعت المذاهب الاشتراكیة للعقد یرجع إلى الإ

الإلزام في العقود إلى القانون، لأن العقود تستهدف تحقیق مصلحة المجتمع واستقرار 

.المعاملات

ومع كل هذا التغیر والتطور الذي عرفه مبدأ سلطان الإرادة عبر العصور، والمكانة 

شكل كبیر ودائم على مختلف العقود المعروفة، ظهر نوع جدید من التي حضي بها، وتأثره ب

هذه العقود تهتم بتسییر وتنظیم مجال الأعمال، تسمى هذه العقود بعقود الأعمال، ظهرت 

الأخیرة في الوقت الذي لاقت فیه العقود الكلاسیكیة عجزا كبیرا على مسایرة التطورات 

.الأعمال الذي یتصف بالتعقید والتغیرات المستمرةالعالمیة الجدیدة، وعدم ملائمتها لمجال 
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سد الثغرات التي عجزت العقود الكلاسیكیة عن سدها، عمال فينجحت عقود الأ

في اكتساب مكانة هامة في مجال الأعمال والحیاة الاقتصادیة إذ أصبحت الوسیلة ونجحت 

قتصادیین، تنوع هذه العقود المثالیة لإبرام مختلف المعاملات والإتفاقیات بین المتعاملین الإ

بتنوع نوع الخدمة المؤداة، واتساع النشاط الإقتصادي، واختلاف نمط هذا الخیر من إنتاج 

.وتوزیع

من حیث تغییر مؤشرات بالإضافة إلى ما ذكر تملك عقود الأعمال تأثیرا كثیرا 

الإقتصاد، حیث تعتبر بعض من أنواع هذه العقود مصادر تمویلیة تقوم بمساعدة المؤسسات 

الإقتصادیة كما هو الحال لعقد تحویل الفواتیر وعقد الاعتماد الایجاري، إضافة إلى مساعدة 

هذه المؤسسات على تطویر إقتصادها وتوسیع نشاطها وذلك من خلال منحها فرص 

لإستفادة من خبرات مؤسسات ومتعاملین ذوي شهرة عالمیة، وهذا هو الحال لعقد التسییر ل

وعقد الفرانشیز، إضافة إلى عدة إیجابیات تقدمها للمتعاملین الإقتصادیین ولمجال الأعمال 

.1بشكل عام

بظهور هذه العقود الحدیثة أعتبر مبدأ سلطان الإرادة في ظل المعاملات المبرمة 

.العقود محور إشكالضمن هذه 

دوافع إختیارنا لموضوع إعمال مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال ترجع إلى دوافع 

.موضوعیة، وأخرى ذاتیة

فبالنسبة للدوافع الموضوعیة تتمثل في الأهمیة التي تملكها عقود العمال في المجال 

هذه العقود علما أن هذه الإقتصادي، وبذلك إلزامیة تحدید مكانة مبدأ سلطان الإرادة في 

الأخیرة تعتبر عقودا غیر مسماة وهذا ما یجعل تحدید الصلة الموجودة بینهما وبین مبدأ 

.سلطان الإرادة صعبا

دمة ضمن فعالیات الملتقى الرابع حول ، مداخلة مق"تطور النظام القانوني لعقود الأعمال في القانون"حساین سامیة،-1

مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بین الحریة والتقیید، المنعقد بكلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، یومي 

.10، ص 2017نوفمبر  07و  06
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أمّا فیما یخص الدوافع الذاتیة فتتمثل أساسا في ارتباط هذا الموضوع بمجال 

كثیرة، إضافة إلى ، ما یساهم في إكتسابنا لمعلومات جدیدة و )قانون الأعمال(تخصصنا 

.إهتمامنا لهذا الموضوع الذي یملك أهمیة كبیرة في الحیاة المعاصرة

إلى أي مدى تخضع عقود :كل هذه المعطیات التي طرحناها نتساءلأمام 

الأعمال لمبدأ سلطان الإرادة؟

بهدف الإجابة على الإشكالیة المطروحة قمنا بتقسیم دراستنا لهذا الموضوع إلى 

  : نفصلین إثنی

تطرقنا في الفصل الأول إلى التناسب بین مبدأ سلطان الإرادة وعقود الأعمال بدراسة 

كل ما یتعلق بمفهوم عقود الأعمال من عوامل ظهورها، وتعریفها وخصائصها، إضافة إلى 

كل ما یتعلق بمفهوم مبدأ سلطان الإرادة، إضافة إلى الاتصال الموجود بینهما في مختلف 

.ریة حالیاالقوانین الجزائ

في حین تناولنا في الفصل الثاني مختلف الحدود التي وضعها المشرع الجزائري على 

مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال وهذا من خلال أحكام قانون المنافسة وأحكام قوانین 

.خاصة أخرى



الفصل الأول

التناسب بین مبدأ سلطان الإرادة 

وعقود الأعمال
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الأولالفصل

التناسب بین مبدأ سلطان الإٍرادة وعقود الأعمال

یعتبر سلطان الإرادة أساس جمیع العقود، ویعتبر كذلك عنصرًا أساسیا وجوهریا 

لإنشاء أي إلتزام ناتج عن العقد الذي أبرمه الأطراف، وكان العقد یملك أهمیة كبیرة في 

ها، في میدان یسوده الرضا المتبادل بین مختلف التعاملات القانونیة وخاصة التجاریة من

  .الأفراد

مع تطور واتساع مجال التبادلات التجاریة، وانفتاح العالم للتجارة الخارجیة بقوة 

أظهرت العقود المعروفة بالعقود الكلاسیكیة عدم قدراتها على مسایرة هذه التغیرات والتطورات 

ل الأعمال، وفي ظل هذه الإشكالیات التي تحدث في العالم، وعدم قدرتها على تسیر مجا

.ظهرت عقود جدیدة ملائمة لمجال العمال، ومسایرة تطوراته

، تعتبر عقودًا ملائمة "عقود الأعمال"یطلق على هذه العقود الحدیثة النشأة إسم 

، لمسایرة تطور مجال العمال، تتناسب مع جمیع المصالح الإقتصادیة الضیقة والواسعة

.الوطنیة والدولیة

إتخذ مبدأ السلطان الإرادة مكانة هامة في العقود الأعمال كما هو الحال في العقود 

الكلاسیكیة، فهو حاضر بقوة، في مبدأ السلطان الإرادة مكانة هامة في العقود الأعمال كما 

هو الحال في العقود الكلاسیكیة، فهو حاضر بقوة، في إطار محاولة تبیان الإتصال الموجود 

، )المبحث الأول(لطان الإرادة وعقود الأعمال، نحاول وضع مفاهیم لكل منها بین مبدأ س

.)المبحث الثاني(وتبیان الصلة بینهما في مختلف القوانین الجزائریة 
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المبحث الأول

تحدید مفهوم عقود الأعمال ومبدأ سلطة الإرادة

نها تعتبر حدیثة تعد عقود الأعمال من العقود التي إكتسبت أهمیة كبیرة جدًا رغم أ

النشأة، فلا یمكن الاستغناء عنها في أي إتفاق من الاتفاقیات التي تقوم بین المتعاملین 

الاقتصادیین في السوق بصفتها ذات مقدرة على مسایرة تطور وتغیر مجال الأعمال، 

).المطلب الأول(ونحاول في هذا المبحث أن نحدد مفهوم لهذه العقود 

عقود بإختلافها ومنها عقود الأعمال مبدأ سلطان الإرادة، الذي من أهم المبادئ في ال

یعتبر جد ضروري لإنشاء أي عقد من العقود، وكذلك الإلتزامات الناتجة عنه، ونظرا للأهمیة 

).المطلب الثاني(التي یملها هذا المبدأ سنحاول تحدید مفهومه 

الأولالمطلب 

تحدید مفهوم لعقود الأعمال

كبیرة التي تمتلكها عقود الأعمال إلا أن هناك صعوبة كبیرة في تحدید رغم الأهمیة ال

مفهوم لها، وهذا یعود إلى عدم تواجد تعریفات كثیرة لها سواءً تشریعیة أو فقهیة، لكن یمكن 

.تحدید العوامل المسببة لظهور هذا النوع من العقود، واستنتاج خصائصها

الأولالفرع 

عوامل ظهور عقود الأعمال

تبر عقود الأعمال نوها حدیث النشأة غیر موجود قدیما، فیعتبر فكرة یعود ظهورها تع

إلى عدة عوامل ظروف تغیرت وتطورت في المجال الاقتصادي دفعت هذا النوع من العقود 

.إلى الظهور، فهي لم تظهر من العدم
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أظهر مجال الأعمال أو المجال الاقتصادي مع مرور الوقت أن العقود المعروفة

سابقا التي تطلق علیها تسمیة العقود الكلاسیكیة غیر مؤهلة ولم تعد قادرة على تنظیم وتسیر 

وهذا یعود إلى تطور الاقتصاد وإتساع نطاق التجارة والتبادلات التجاریة ،مختلف العلاقات

بشكل كبیر، ولم تستطع العقود الكلاسیكیة مسایرة هذا التطور، وازدیاد عجز هذه العقود كلما

حاجة ماسة إلى نوع جدید من العقود توسع مجال الأعمال أكثر، وهذا ما أدى لظهور 

یستطیع مسایرة جمیع التطورات والتغیرات المختلفة التي تطرأ على هذا المجال بشكل دائم 

ومستمر، هذا یعتبر أحد أسباب ظهور عقود الأعمال التي تأتي بحلول مثالیة للمشاكل 

.المذكورة سابقا

لعوامل الأخرى التي ظهرت بسببها عقود الأعمال متصل لفكرة المتعاملین أحد ا

.الإقتصادیین

المتعاملین الإقتصادیین تطغى على مجال الأعمال وهذا باعتبارهم أساس كل ففكرة 

عقود العمال دون استثناء، كون هذه الأخیرة تبرم لتنشیط مرحلتین من النشاط الاقتصادي ألا 

، ومرحلة التوزیع، وهاتین المرحلتین هما مجال نشاط المتعاملین وهما مرحلة الإنتاج

.الإقتصادیین

بینهم من حیث وضعیتهم في المعروف عن المتعاملین الإقتصادیین هو الإختلاف 

السوق، فهناك من یملكون أموال كثیرة، وخبرة كبیرة في المجال، مع معدات وتكنولوجیا 

یوجد متعاملون إقتصادیون لا أخرىقوة، ومن جهة متطورة هذه العوامل تضعهم في مركز 

وهذا ما یضعهم في یملكون جمیع هذه العناصر المذكورة مسبقا وأحیانا لا یملكون أیًا منها، 

.وضعیة ضعف

إلاّ أن فكرة وجوب تحقیق جمیع المتعاملین الإقتصادیین أرباحًا في نشاطهم بغض 

ة قوة أو وضعیة ضعف، أصبحت فكرة النظر عن وضعیتهم في السوق سواءً كانت وضعی
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فرص متكافئة لكل الأطراف ولتحقیق المساواة بینهم، وتحقیق التوازن ضروریة وهذا لمنح 

.1الاقتصادي

مما سبق ذكره نلاحظ أن ظهور عقود الأعمال یعود لضرورة تنظیم مجال الأعمال، 

.وأیضا لوضع مساواة بین جمیع المتعاملین الإقتصادیین

نيالثاالفرع 

تعریف عقود الأعمال

تعتبر مسألة تحدید تعریف دقیق لعقود الأعمال بشكل عام مسألة صعبة، وهذا یعود 

لعدم تواجد محاولات كثیرة فقهیة كانت، أو قضائیة أو قانونیة تحدد تعریفها، ومعظم 

.المحاولات القلیلة الموجودة عرفت بعض أصناف عقود الأعمال فقط

دة مجال الأعمال، فهي تنبع منه، وتتغیر وتتطور حسب تغیره تعتبر عقود العمال ولی

.وتطوره

رغم أن هناك عدة تشریعات نظمت وقننت عقود الأعمال في نصوص قانونیة كما 

فعل المشرع الجزائري على سبیل المثال، وذلك بإدراجه عقد التسییر في نصوص القانون 

، إلا أن عقود 3ص قانون التجاري، وأیضا إدراجه عقد تحویل الفاتورة في نصو 2المدني

.الأعمال بشكل عام لم تحظى بتعریف قانوني

.11، مرجع سابق، ص "تطور النظام القانوني لعقود الأعمال في القانون"حساین سامیة،-1

، 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 85-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1989فبرایر 7، مؤرخ في 01- 89رقم قانون -2

.1989فبرایر 08، الصادر في 6المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 

سبتمبر 26مؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993أبریل 25مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -3

.1993أبریل 27، الصادر في 7لقانون التجاري، ج ر عدد ، المتضمن ا1975
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في محاولة تحدید تعریف واقعي ومقبول لعقود الأعمال سنحاول إسقاط بعض من 

، ونضیف إلى ذلك 1المعاني القانونیة التي نجدها في التعریف التشریعي للعقد بشكل عام

.تعریفات لأنواع عقود الأعمال

:من القانون المدني حیث تنص على54شرع الجزائري العقد في المادة یعرف الم

العقد إتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرین "

".بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما

فیما یخص عقود الأعمال أول نوع من أنواعها هو عقود نقل التكنولوجیا، فیعتبر هذه 

ن أكثر أنواع عقود الأعمال إنتشارًا واستعمالا بالنظر إلى الأهمیة الكبرى التي الأخیرة م

.في السوق، نظرًا للتطور التكنولوجي في العالمتمثلها بالنسبة لأي متعامل إقتصادي

یعتبر عقد نقل التكنولوجیا إتفاقا یتضمن نقل المعارف الفنیة والمعلومات ذات صلة 

یب المصانع والآلات المختلفة، وكذلك خبرات وتقنیات تقدیم بأسلوب إنتاج السلع، وترك

الخدمات، تنقل هذه العناصر المذكورة من متعامل إقتصادي لآخر بمقابل مالي، وهذا 

عقد الفرانشیز، عقد :لإنعاش القطاع الإقتصادي، وتعرف هذه العقود أصناف عدة من أبرزها

.ح في الید، عقد التسییراستغلال براءة الاختراع، عقد الإنتاج والمفتا

نوع من أنواع عقود الأعمال هو عقود التمویل، الغرض من هذه العقود هي ثاني 

مساعدة أحد المتعاملین الإقتصادیین بتقدیم السیولة المالیة لهم من طرف متعامل إقتصادي 

دأ آخر، وذلك للسماح لهم بممارسة نشاط إقتصادي أو مساعدته على المواصلة إذا كان قد ب

.مسبقا ممارسة هذا النشاط

، المعدل والمتمم للأمر رقم 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 54المادة -1

26، الصادر في 44المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر عدد 1975سبتمبر 26مؤرخ في 75-58

  .2005و یونی
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عقد الاعتماد الإیجاري، :ویعرف هذا نوع من العقود الأعمال بدوره أصنافا من أبرزها

.عقد تحویل الفاتورة، عقد التحصیل المستندي، عقد الاعتماد المستندي

النوع الثالث لعقود الأعمال هو عقود التجارة، وموضوعها الجوهري هو عملیة البیع 

البیع عقد : لمختلف السلع بین التجار بشكل عام، من أبرز أصناف هذا النوعوالشراء 

.التجاري، عقد الامتیاز التجاري، عقود التوزیع

النوع الرابع هو عقد الضمان، یقوم هذا النوع من عقود الأعمال بحمایة المتعاملین 

ناء ممارستهم الإقتصادیین، وذلك بتغطیة مجموعة من الأخطار التي قد یتعرضون لها أث

لنشاطهم وتكون هذه العقود مبینة على تواجد عقود أعمال أخرى مبرمة مسبقا، ومن أبرز 

.عقد تحویل الفاتورة، عقد الاعتماد المستندي، عقود التأمین:أصنافها

من خلال التعریفات المذكورة مسبقا حول العقد، وعقود الأعمال یمكن استنتاج أن 

یبرم بین شخصین أو عدة أشخاص، ودائما ما یكون هؤلاء عقد العمال یعتبر إتفاقًا

مرحلتي الإنتاج والتوزیع للسلع الأشخاص متعاملون إقتصادیون لأن عقود الأعمال تنظم 

والخدمات، یضع هذا العقد إلتزامات على عاتق كلا الطرفین بحیث أنه یلزم الطرف الأول 

م مقابل مالي حسب ما هو منصوص علیه بنقل معداته، وأمواله، وخبرته للطرف الثاني بتقد

  .في العقد

الثالثالفرع 

خصائص عقود الأعمال

)أولا(تملك عقود العمال خصائص تتمیز بها عن باقي العقود تتمثل هذه الخصائص 

)رابعا(تنظیم العقود، )ثالثا(التفوق الإقتصادي، )نیااث(في أن أطرافها متعاملین إقتصادیین 

.على الاعتبار الشخصيتعتبر عقود قائمة 
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.فها دائما متعاملین إقتصادییناأطر : أولا

من أهم خصائص عقود الأعمال أن أطرافها دائما متعاملین إقتصادیین، ولا یمكن 

، فعقود 1تصور أي عقد من عقود الأعمال أحد أطرافه غیر ذلك كمتعامل إداري مثلا

دورة الإنتاج، ودورة :قتصادیة ألا وهماالأعمال تبرم لغرض تنشیط مرحلتین إثنتین للدورة الإ

علاقة إنتاج :التوزیع، ولا تهتم بمرحلة الإستهلاك، وهذا یعني أن العلاقات دائما ما تكون إما

إنتاج، أو علاقة إنتاج توزیع، أو علاقة توزیع توزیع، وهذا هو المجال الذي یشمله نشاط 

ا هم الموزعین لمختلف الخدمات والسلع المتعاملین الإقتصادیین بصفتهم هم المنتجین وأیض

.في السوق

وقد أكد قانون المنافسة على هذه الصفة للمتعاملین الإقتصادیین حیث عرف 

المتعامل الاقتصادي كمؤسسة بوصفه كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بممارسة عملیات 

، عبارتي 2ائمالإنتاج، أو التوزیع أو الاستیراد للسلع والخدمات المختلفة وهذا بشكل د

الشخص الطبیعي والشخص المعنوي المذكورتین في قانون المنافسة كما أشیر إلیه مسبقا 

.هما نفس العبارتین التي أشار إلیهما المشرع في القانون المدني

فالشخص الطبیعي هو ذلك الشخص العادي الذي یمنح له القانون أهلیة التصرف، 

سنة 19ب بلوغ الشخص سن الرشد الذي هو وهذا یتطلب توفر عامل السن، بحیث یج

كاملة یتمتع بكامل قواه العقلیة ولم یحجز علیه، ویجب الإشارة إلى أن هناك إستثناء موجود 

سنة كاملة فقط أن 18في القانون التجاري ألا وهو إمكانیة شخص طبیعي بالغ من العمر 

.12، مرجع سابق، ص "تطور النظام القانوني لعقود الأعمال في القانون"حساین سامیة،-1

20، الصادر في 43، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03من الأمر رقم 3المادة -2

یونیو 2، الصادر في 36ج ر عدد ، 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08، المعدل والمتمم بقانون رقم 2003یولیو 

2008.
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أو مجلس العائلة ورئیس یزاول نشاط بصفة متعامل إقتصادي، مع وجوب موافقة الوالدین

.1المحكمة

أما فیما یخص الشخص المعنوي فالمقصود به نفسه ما ورد في القانون المدني 

أیضا، ونخص بالذكر هنا الشركات التجاریة كشركات الأموال، أو شركات الأشخاص، أو 

شركات ذات مسؤولیة محدودة، أي تلك الشركات التجاریة التي فصل في أحكامها القانون 

.التجاري الجزائري

التفوق الإقتصادي:ثانیا

الفجوة الإقتصادیة، وتكون هذه الفجوة بین المتعاملین یطلق علیه أیضا مصطلح 

الإقتصادیین في عقود الأعمال، ویقصد بهذه الخاصیة وجود فرق شاسع وواضح القدرة والقوة 

ملك قوة إقتصادیة كبیرة الإقتصادیة بین المتعاملین الإقتصادیین، حیث نجد أحد الأطراف ی

.مقارنة بالطرف الثاني لدرجة أن هذا أن هذا الأخیر یصبح عاجزا عن المقاومة

فرض السوق وأحكامه التفوق الإقتصادي، وذلك على أساس تواجد متعالمین 

إقتصادییة یملكون عناصر تمنحكم القوة الإقتصادیة تتمثل في الخبرة في المجال إمتلاك 

نتاج السلع بشكل أفضل، عصریة متطورة لتقدیم الخدمات وإ لاك تكنولوجیاأموال كثیرة، إمت

، وهذا ما یضع المتعامل الإقتصادي وهناك متعاملین إقتصادیین لا یملكون كل هذه العناصر

.في وضعیة ضعف في السوق

نلاحظ أن المشكل في عقود الأعمال لیس مشكلا قانونیا بل مشكلا إقتصادیا، فعندما 

العقود یملك كلا الطرفین إرادة حرة دون تأثیر من الطرف الأخر لمناقشة جمیع تبرم هذه 

هذا في مرحلة المفاوضات التي تدوم لفترة زمنیة طویلة، إضافة إلى بنود هذا العقد، ویتضح 

ذلك تعتبر عقود الأعمال عقودا ملزمة لجانبین، فتلزم الطرف الأول بنقل خبرته، ومعداته، 

.، المتضمن القانون التجاري، السالف الذكر59-75من أمر رقم 5المادة -1
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الثاني حسب ما هو متفق علیه، ویلزم الطرف الثاني في نفس الوقت وحتى أمواله للطرف

فمن الناحیة القانونیة أطراف عقود العمال متساویة كلها .بتقدیم مقابل مالي عن ما تلقاه

الإقتصادیة طرف تقع علیه إلتزامات هي بالمقابل حقوق للطرف الثاني، لكن من الناحیة 

متعاملین یملكون قوة إقتصدیة كبیرة وأطراف أخرى لا، فالأطراف غیر متساویة، إذ أن هناك

والمعروف أن السوق یفتقد في منطقة الأخلاق والأولویة تكون للمال والتكنولوجیا ما قد  

.یخلق فرق بین المتعامل الذي یملكها، والذي لا یملكها

من ناحیة تنظیم العقود:ثالثا

سات عدة، یمكن توضیح المسألة تنظیم عقود الأعمال موضوع أثار تساؤلات ودرا

بالعودة إلى النظریة العامة للعقد في مسألة تنظیم العقود بشكل عام، وبذلك نجد مفهومان أو 

.العقد المسمى والعقد غیر المسمى:صنفان

فعقود الأعمال تعتبر عقود غیر مسماة كأصل، فالعقد غیر مسمى هو ذلك العقد 

ه للنظریة العامة للعقد، ما یعني أن العقد غیر مسمى الذي لا ینظمه المشرع، وتخضع أحكام

عقد لم یحدد له إسم معین من طرف المشرع، ولم توضع له أحكام خاصة به بهدف تنظیمه، 

.ولو أنه وفي الحیاة العملیة نجده یملك إسم خاص یعرف به

ومن ثم تخضع في تكوینها وما یترتب علیها من آثار للقواعد العامة المقررة "

.1"میع العقودلج

بالنظر إلى عقود الأعمال، وتطبیق المعاني السابقة علیها نجد أنها من العقود غیر 

المسماة وذلك لأن أغلب التشریعات لم تتمكن من تنظیمها، بل تركت المسألة للقواعد العامة 

.بشكل عام

، 2019، 1، العدد 10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، "عن إخضاع عقد الأعمال للقانون"، أرزیل الكاهنة-1

  .40ص 
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لكن وفي حالات قلیلة قامت بعض التشریعات بتنظیم بعض عقود الأعمال، وهي 

.لة في صنف العقود المسماةداخ

فالعقود المسماة عي تلك العقود التي درسها المشرع ووضع لها إسما خاص، ووضع 

وفي بعض 1لها قواعد وأحكام خاصة بها وغالبا ما تكون هذه الأحكام ثبتت وتعددت معالمها

ووضع الحالات یمكن لعقود الأعمال أن تكون عن العقود من العقود المسماة، درسها المشرع

لها أحكاما خاصة، تنظم أحیانا بأحكام القانون المدني، وأحیانا أخرى تنظم بأحكام قوانین 

.خاصة

استقبل المشرع الجزائري نفس الفكرة في مسألة تنظیم عقود العمال، فقد إعتمد على 

الأصل، إذ أنه إعتبر عقود الأعمال عقودا غیر مسماة، تاركا هذه المهمة لما هو سائد من 

عراف والعادات والقواعد العملیة، غیر أنه طبق أیضا إستثناء، وذلك بتنظیمه بعض من الأ

25مؤرخ في 08-93هذه العقود ومنها تنظیم عقد تحویل الفاتورة بالمرسوم التشریعي رقم 

، المتضمن 1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993لأبریل 

، وكذلك تنظیم عقد الاعتماد 1993أبریل 27، الصادر في 7القانون التجاري، ج ر عدد

، یتعلق بالاعتماد الإیجاري،     1996ینایر 10المؤرخ في 09-96الإیجاري بالأمر رقم 

-89، وتنظیم عقد التسییر بموجب قانون رقم 1996ینایر 14، الصادر في 3ج ر عدد 

سبتمبر 26مؤرخ في  58-75م ، یعدل ویتمم الأمر رق1989فبرایر 7المؤرخ في 01

.1989فبرایر 8، الصادر في 6، المتضمن القانون المدني ج ر عدد 1975

عقود تقوم على الاعتبار الشخصي :رابعا

خاصیة من خصائص عقود الأعمال یأخذ بها قبل إبرام العقد، وأثناء سریانه، وبعد 

عتبار الشخصي واجبة نهایته، وهي خاصیة لا نجدها في العقد المدني، خاصیة الا

سماة، العقود الناقلة للملكیة، عقد البیع، العقود الناقلة للمنفعیة، عقد الكراء، كلیة العقود المالعمراني عبد السلام،-1

.3، فاس، ص ریعة، جامعة سیدي محمد بن عبد اهللالشریعة الش
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وضروریة لإبرام عقود الأعمال، ونقصد بها مراعاة المتعامل المبرم للعقد من حیث سمعته 

التجاریة في السوق، من حیث سلوكه، ومن حیث قدرته المالیة أیضا، فعلى سبیل المثال ما 

ركات تأسیس شالمتعلق المتعلق بتحدید كیفیات 96/6من النظام رقم 4جاء في نص المادة 

الاعتماد الإیجاري وشروط إعتمادها، والتي إشترطت مواصفات خاصة في مؤسسي ومسیري 

(شركات الاعتماد الایجاري من خلال نصها على أن لا یجب أن یكون المؤسسین :

من 125والمسیرین أو الممثلین لشركة الاعتماد محل منع المنصوص علیه في الماجة 

تمتعوا بالشروط المنصوص علیها في التنظیم وكذلك یجب أن ی10-90قانون رقم 

62/05.(

ویمكن ملاحظة خاصیة الاعتبار الشخصي أیضا في تعریف عقد التسییر في القانون 

...:المدني على أنه هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع بشهرة معترف بها، (

.1...)قتصادیسمى مسیرا، إزاء مؤسسة عمومیة إقتصادیة أو شركة مختلطة الإ

فعلى المسیر أن یتمتع بالشهرة وذلك في النشاط الذي تعمل فیه المؤسسة، وأن تكون 

.2معترفا بها

نستنتج مما سبق ذكره أهمیة الاعتبار الشخصي عقود الأعمال وضرورة توفر 

الخاصیة، ونلاحظ من الأمثلة السابقة الذكر الأهمیة التي منحها المشرع للجانب الأخلاقي 

.ود الأعمال، حیث أن الأخلاق قد تنعكس إیجابیا أو سلبا على مناخ الأعمالفي عق

فالسمعة السیئة لا تجذب المتعاملین الاقتصادیین للتعاقد، والعكس بالعكس، إذ أن 

المتعامل الاقتصادي المعروف بعدم إمتلاك سمعة حسنة في السوق، كبیعه لبضائع 

الآخرون في السوق ل وخبرة یتفادى المتعاملون مقرصنة، أو عدم إمتلاكه لأموا أومغشوشة 

التعامل معهم، في حین أن المتعامل المعروف بسمعة حسنة كالمتاجرة ببضائع ذات نوعیة 

.، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر01-89المادة الأولى من قانون رقم -1

.13ن، ص .س.، دار البیضاء، الجزائر، د، عقد التسییر، دار بلقیسكمال أیت منصور-2
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جیدة وتقدیم خدمات ملائمة وغیرها یعتبر المتعامل المثالي الذي یرید معظم المتعاملین 

.الآخرین التعامل معه

الثانيالمطلب 

  الإرادةمفهوم مبدأ سلطان 

إن مبدأ سلطان الإرادة المعروف أیضا بالنظریة التقلیدیة للعقد یعتبر من أهم المبادئ 

القانونیة التي تمنح للمتعاقدین الحریة في إبرام العقد، ووضع بنوده وترتیب الآثار بقناعة تامة 

تدفعنا لإختیار ما یلائم الطرف المتعاقد، وهذه الأهمیة التي یملكها مبدأ سلطان الإرادة

، إضافة لتحدید موقف المشرع )الفرع الثاني(، وتحدید خصائصه )الفرع الأول(لتعریفه 

.، هذا لغرض تحدید مفهومه بشكل عام)الفرع الثالث(الجزائري منه 

الفرع الأول

تعریف مبدأ سلطان الإرادة

لف یعتبر مبدأ سلطان الإرادة عنصر أساسي وجوهري في إنشاء العقد وفي إنشاء مخت

الإلتزامات للأطراف التي تنتج عن إبرام هذا العقد، فهذا المبدأ یمنح الأشخاص حریة إنشاء 

أي تصرف قانوني، وأیضا تحدید الآثار التي تترتب عن هذا التصرف دون تدخل أي جهة 

.1أجنبیة لفرض ما یخالف الإرادة الحرة

أنته لم لم یحظى بتعریف ورغم هذه الأهمیة التي یتمتع بها مبدأ سلطان الإرادة إلا 

مباشر ودقیق، لكن نجد أن هناك عدة محاولات فقهیة لوضع تعریف لهذا المبدأ وهذا بتبیان 

.ما یمیزه، ودور الإرادة في التعاقد أهم

.13ن ، ص .س.، مبدأ سلطان الإرادة في التشریع المدني، منشأة المعارف، الإسكندریة، دعبد الحمید فودة-1
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إرادة الشخص حرة ": أن "عبد الرزاق أحمد السنهوري"في هذا الإطار یقول الأستاذ 

باعتبار ان الإرادة هي أیة الشخصیة من الجانب حریة تامة في إبرام ما شاءت من العقود

القانوني بالشرط لا تتعارض هذه الحریة في التعاقد سواء لإكتساب حقوق آو تحمل 

الالتزامات مع حریات الأشخاص الآخرین دون النظر إلى فكرة الأخلاق أو توافق مصلحة 

.1"الفرد مع مصالح الجماعة

الإرادة " :التركیز على الإرادة، فإعتبر أنوهناك من عرف مبدأ سلطان الإرادة ب

وحدها قادرة على إنشاء ما تشاء من العقود، و التصرفات ما دامت تلتزم في ذلك حدود 

النظام العام والآداب العامة، وأنها كذلك جزء في رسم نطاق العقد وتحدید آثاره، وهي 

.2"وحدها قادرة على إنهائها

أساس العقد هو ":الإرادة أساس كل عقد فأكد أنوهناك من إعتبر أن مبدأ سلطان 

الإرادة المشتركة لطرفیه فهذه الإرادة هي التي تنشؤه، وهي التي تحدد آثاره كقاعدة عامة 

.3"ثم یأتي القانون بعد ذلك لیحمل على تحقیق الغابة التي قصدها تلك الإرادة المشتركة

وانین التي تملیها علیها یخضع أي شخص لقوانین أخرى خارجیة من غیر القلا 

، وهذا یشمل العقد، فمسألة التعاقد وعدم التعاقد، تعود للمتعاقد وحده، وأي إلتزام 4نفسه

یوضع على عاتقه یكون بإرادته الحرة وقناعته بذلك ولا یمكن أن یخضع لإلتزامات دون 

.، ولا یأتي القانون إلا بعد لتحقیق غایة الإرادة5إرادته الحرة

، الوسیط في القانون المدني الجدید، نظریة الإلتزام بوجه عام، الطبعة الثالثة، منشورات عبد الرزاق أحمد السنهوري-1

.153، ص 2000حقوقیة، بیروت الحلبي ال

.14، مبدأ سلطان الإرادة في التشریع المدني، مرجع سابق، عبد الحمید فودة-2

، الواضح في شرح القانون المدني، النظریات العامة للإلتزامات، العقد والإرادة المنفردة، محمد صبري السعدي-3

.43، ص 2009ر الهدى ، الجزائر، دراسة مقارنة في القوانین العربیة، الطبعة الرابعة، دا

4-E.Gounot, le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, Etude critique de

l’individualisme juridique, thèse dijon, 1919, p 54, cité par V.Ranouil, l’autonomie de

la volonté : naissance et évaluation d’un concept, PUF, Paris, 1980, p 57.

.46، مصادر الإلتزامات، الكتاب الأول، الطبعة الثانیة، مطبعة الكرامة، المغرب، ص عبد الرزاق العرعاري-5
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الإرادة لا یختلف ظر الفقه الإسلامي أیضا نجد أن تعریف مبدأ سلطان ومن جهة ن

ولا یتناقض مع ما سبق لما ذكره من تعریفات، فوفقا للشریعة الإسلامیة تعتبر إرادة الشخص 

.1حرة في مختلف التصرفات التي یقوم بها

أن یكون إن تمتع الأطراف المتعاقدة بالحریة الكاملة عند التعاقد أمر ضروري، فیجب 

قادرین على السیطرة على العقد بشكل كامل ببنوده، وشروطه، والآثار التي تترتب عنه 

.وهذا ما یطلق علیه مصطلح حریة التعاقد، 2بطریقة تامة

طالما أن العقد أشيء بالإرادة الكاملة والحرة للأطراف المتعاقدة فنفس هذه الإرادة هي 

د أو حتى نقضه، ولا یتدخل لا القاضي ولا المشرع الوحیدة القادرة على تعدیل مضمون العق

.3بهذا الغرض

من خلال مختلف الدراسات والتعریفات الخاصة بمبدأ سلطان الإرادة التي نجدها غیر 

متناقضة في الموضوع، فجمیعها تؤكد على أن مبدأ سلطان الإرادة هو أساس كل العقود، 

عدم التعاقد، ووضع كل محتوى العقد من ویمنح الأشخاص الحریة الكاملة في التعاقد أو 

.شروط وبنود والآثار المترتبة عنه

الثانيالفرع 

خصائص مبدأ سلطان الإرادة

إن مبدأ سلطان الإرادة كأي مبدأ قانوني آخر یتمتع بخصائص یتمیز بها عن 

یة ، لكن هذه الحر )أولا(المبادئ الأخرى، یمنح هذا المبدأ الأشخاص حق التعاقد بكل حریة 

لا یجب أن تكون مطلقة خوفا من المساس بحریة الآخرین والتعارض والتصادم بین هذه 

).ثالثا(إضافة إلى الدور الضیق للقانون في الرقابة على حریة المتعاقد ،)ثانیا(الحریات 

، المدخل للدراسة الشریعة الإسلامیة، الطبعة الرابعة، دار عمر بن الخطاب للطباعة والنشر، عبد الحكیم زیدان-1

.16، ص 1996الإسكندریة، 

، إرادة الإختیار في العقود الدولیة التجاریة والمالیة، دراسة مقارنة، منشورات زین الحقوقیة، عوني محمد الفخري-2

.6، ص 2012

، 2، جامعة الجلفة، العدد4، مجلد مجلة الأبحاث، "مبدأ سلطان الإرادة في العقود، دراسة مقارنة"أحمد بورزق، -3

.136، ص 2019
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حریة الشخص في التعاقد: أولا

ها وهي إن الإرادة الحرة لأي شخص هي التي تنشئ أي عقد من العقود التي یرید

.1أیضا الوحیدة التي نضع إلتزامات على عاتق صاحبها

یملك كل شخص حریة كاملة في لتعاقد مع الشخص أو الأشخاص الذین یرید 

التعامل معهم، ویملك حریة إنشاء أي عقد من العقود وتحدید الشكل الذي یأخذه هذا العقد، 

عاقد عدم تجاوز الحدود ووضع مضمونه من بنود وشروط متلفة، لكن یجب على شخص المت

.التي وضعها القانون، وعدم المساس بالنظام العام والآداب العامة

كل ":من القانون المدني الفرنسي على أن1102نص المشرع الفرنسي في المادة 

شخص حر في التعاقد أو عدم التعاقد، في اختیار الشخص الذي یرید التعاقد معه وتحدید 

.لحقوق التي وضعها القانونمضمون وشكل العقد في ا

.2"حریة التعاقد لا تسمح بالتعدي على القواعد المتعلقة بالنظام العام

نستخلص من نص المادة المذكورة أعلاه أن نوقف المشرع الفرنسي لا یخالف ما 

.سبق ذكره عن حریة الأشخاص في التعاقد

عدم تعارض حریة التعاقد مع حریة الغیر:ثانیا

حریة "اصیة الثانیة لمبدأ سلطان الإدارة لتبین وتوضح أن خاصیة تأتي هذه الخ

لیست مطلقة، بسبب أنه لو كانت كذلك لكانت النتیجة حتما فوضویة "الشخص في التعاقد

بفعل تصادم حریات مختلف المتعاقدین فیما بینهم، وعدم الإكتراث وعدم إحترام حریات 

.3"تنتهي حریتك حیث تبدأ حریة الآخرین":"مونتیسكیو"الطرف الآخر، یقول الفیلسوف 

إن تعارض الحریات بین المتعاقدین تؤدي حتما إلى المساس بحریات البعض منهم 

وقد تجعلها منعدمة تماما، وهذا یخالف تماما مع ما یأتي به مبدأ سلطان الإرادة، ویمس 

.14، مبدأ سلطان الإرادة في التشریع المدني، مرجع سابق، ةعبد الحمید فود-1

2- Art de l’ordonnance N° 131-2016 du 10 février 2016.

، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا ألمانیا محمد بودالينقلا عن -3

.10، ص 2007ع، الجزائر، ومصر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزی
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مع حریة الغیر صلاحیة العقود المبرمة، وهذا ما تحرص خاصیة عدم تعارض حریة التعاقد

.على تفادیه

التعاقدیة للأشخاص، إلا أن هذه رغم أن هذه الخاصیة قد تؤدي إلى تقلیص الحریة 

تعتبر تضحیة صغیرة وضروریة من أجل تحقیق التوازن بین كل حریات الأفراد وضمان 

جون"سلامتها، لا یمكن تهدیدها والمساس بها، وهذا ما یجسد نظریة العقد الإجتماعي لـ 

حیث یرى هذا الأخیر أن الأفراد تنازلوا عن حریتهم الطبیعیة وأذابوا إرادتهم "جاك روسو

الفردیة في إرادة عامة مشتركة، تمنح هذه الإرادة كل فرد نصیبا یساوي نصیب الأفراد 

.1الآخرین

الدور الضیق للقانون في الرقابة على حریة المتعاقد:ثالثا

ن القانون والقضاء لیس لهما بدأ سلطان الإرادة على ألثالثة لمتقوم هذه الخاصیة ا

الحق في التدخل والتضییق على الأشخاص، وعلى حریتهم في التعاقد، ما دامت هذه الحریة 

الإلتزامات التي ینتجها العقد، ولا یتدخل القانون إلا قائمة على إرادة حرة إتجهت نحو تحمل 

أساس إبرام عقد متوازن بین المتعاقدین، وذلك لتحقیق تماشیا مع الفكرة التعاقدیة القائمة على 

العدالة القانونیة وتحقیق التوازن في مبدأ سلطان الإرادة، حیث یسعى القانون على إحترام  

كل متعاقد لحریة المتعاقدین الآخرین ولا یتعدى علیها، وأیضا للحفاظ على مبدأ شریعة 

رادة وإملاء علیها ماذا یجب أن تكون متعاقدین ولكن دون أن یصل إلى توجیه هذه الإ

.2علیه

لثالثالفرع ا

موقف المشرع الجزائري من مبدأ سلطان الإرادة

یرى المشرع الجزائري أن الأطراف المتعاقدة هم المتحكمین في بنود وشروط والتزامات 

وتعدیل العقد الذي أنشؤوه بإرادتهم الحرة، ونفس هذه الإرادة هي الوحیدة التي تستطیع مساس

، الشروط التعسفیة في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانین فرنسا ألمانیا ومصر، مرجع محمد بودالي-1

.10سابق، ص 

.11، المرجع نفسه، ص محمد بودالي-2
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106، وفي هذا الإطار تنص المادة 1ما هو وارد في العقد وأیضا نقضه، ومنحه الإلزامیة

العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه، ولا تعدیله ":من القانون المدني الجزائري على 

وهي یتوافق مع ما سبق ذكره بشأن،"إلا بإتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقررها القانون

.المبدأ ومكانته في تحدید مضمونهتعریف

فیما یخص التعبیر عن إرادة الأطراف المتعاقدة منح المشرح الجزائري الحریة الكاملة 

لهم بشأن كیفیة وطریقة التعبیر عن إرادتهم سواء كانت بالكتابة، أو الإشارة، أو عن طریق 

التعبیر عن ":لسیاق علىمن القانون المدني في هذا ا60اللفظ وغیرها، تنص المادة 

الإرادة یكون باللفظ وبالكتابة، أو بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقف لا یدع 

.أي شك في دلالته على مقصود صاحبه 

ویجوز أن یكون التعبیر عن الإرادة ضمنیا إذا لم ینص القانون أو یتفق الطرفین على أن 

."یكون صریحا

من القانون المدني الجزائري أن  106و  60ن المادتین یتبین من النص كل م

المشرع منح حریة كاملة للأطراف المتعاقدة في كیفیة إبرام العقد، وتحدید جمیع بنوده 

وشروطه والإلتزامات الناتجة عنه وتعدیل محتواه، وحتى نقضه، كل هذا كأصل، إلا أن 

مبدأ سلطان الإرادة فرضتها المشرع الجزائري أورد بعضا من الاستثناءات فیما یخص

إعتبارات كثیرة، لأنه على المشرع أن یحمي الفئات المتعاقدة الضعیفة ونذكر على سبیل 

.المثال المستهلكین

ك تنص في هذا لكما یجب على المشرع أیضا حمایة النظام والآداب العامة، لذ

زام مستحیلا في ذاته أو إذا كان محل الإلت":من القانون الجزائري على93المادة السیاق 

.2"مخالفا لنظام العام والآداب العامة كان باطلا بطلانا مطلقا

.138، مرجع سابق، ص أحمد بورزق-1

مرجع سابق،2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -2
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تتبین من هذه المادة أن النظام العام والآداب العامة حد لا یملك المتعاقدون حق 

المساس به والتعدي عللیه، وإذا إتجهت إرادتهم إلى ذلك فهما في هذه الحالة أولى بالحمایة 

.1د لجزاء البطلانیعرضان العق

توجد هناك بعض الحالات أین یمنع فیها المتعاقد من التعاقد، وهذا یعود لخطورة 

محل العقد، نذكر مثلا مرتبط بوجوب عدم المساس بالنظام العام والآداب العامة وهو ما ورد 

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 04-03من الأمر رقم 2في نص المادة 

تنجز عملیات استیراد المنتوجات ":یراد البضائع وتصدیرها حیث تنص المادة علىاست

وتصدیرها بحریة تستثنى من مجال تطبیق هذا المر عملیات استیراد وتصدیر المنتوجات 

.2"الأمن وبالنظام العام وبالأخلاقالتي تخل ب

اص من وفي حالات أخرى، وعلى عكس الحالة السابقة المتمثلة في منع الأشخ

التعاقد، نجد انه یجبرون على التعاقد، ونذكر على سبیل المثال ما هو مذكور في نص 

الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم 15المادة 

.تعتبر كل سلعة معروضة للجمهور معروضة للبیع":حیث تنص على 

ون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة یمنع رفض بیع سلعة أو تأدیة خدمة بد

.3..."للبیع أو كانت الخدمة متوفرة

حسب ما سبق ذكره نلاحظ أن المشرع الجزائري منح أهمیة وحریة لإرادة الأشخاص 

المتعاقدین، هذا ما یجعله یعترف بمبدأ سلطان الإرادة صراحة، لكن في نفس الوقت وضع 

جعل المبدأ غیر مطلق، وهذا لغرض حمایة مصالح مختلف قیودا على هذا المبدأ وهذا ما ی

.ومصالح الدولة، وأیضا الحفاظ على النظام العام والآداب العامةالأفراد،

.139، مرجع سابق، ص أحمد بورزق-1

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع 2003یولیو 19مؤرخ في 04-03أمر رقم -2

15، مؤرخ في 15-15، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2003یولیو 20، الصادر في 43وتصدیرها، ج ر عدد 

.2015یولیو 29الصادر في ،41، ج ر عدد 2015یولیو 

، 41، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 2004یونیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم -3

  .2010أغطس  15مؤرخ في 06-10، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 2004یونیو 27الصادر في 
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المبحث الثاني

صلة مبدأ سلطان الإرادة بعقود الأعمال

یملك مبدأ سلطان الإرادة مكانة هامة ودور فعال في إنشاء العقود وما تتضمنه من 

، وكذلك إنشاء الإلتزامات الناتجة عنها وهذا ینطبق على عقود الأعمال بنود وشروط

.باعتبارها عقود

ولإیجاد الإرتباط الموجود بین مبدأ سلطان الإرادة وعقود الأعمال حسب المشرع 

الجزائري یجب التطرق للتوافق الموجود بینهما في مختلف القوانین التي درست عقود الأعمال 

ومجموعة القوانین الخاصة الأخرى التي ،)المطلب الأول(القانون المدني كقانون المنافسة و 

)المطلب الثاني(تتحدث عن أنواع مختلفة من عقود الأعمال 

ولالمطلب الأ 

إتصال مبدأ سلطان الإرادة بعقود الأعمال في قانون المنافسة والقانون المدني

مة في عقود الأعمال، كما هو سبق الإشارة إلى أن مبدأ سلطان الإرادة له مكانة مه

معروف أن السوق هو المجال الذي تنشأ فیه عقود العمال، ونحاول بذلك تبیان كیفیة إزدهار 

مبدأ سلطان الإرادة في العلاقات بین المتعاملین الإقتصادیین، حیث أن قانون المنافسة لم 

القانون المدني كأحسن ونتطرق إلى إدراج عقد التسییر في،)الفرع الأول(یستغني عن العقد 

).الفرع الثاني(مثال عن إتصال عقود العمال بالمفهوم التقلیدي للعقد 

الفرع الأول

مبررات تطور مبدأ سلطان الإرادة في العلاقات السوقیة

یعتبر قانون المنافسة قانونا یتمتع باستقلالیة، وهذا ناتج عن أصالة مختلف قواعده 

انون المنافسة لا یعتبر مخالفا تماما ولا بعیدا بضمونه عن قانون ومواده، إلا انه رغم ذلك فق

العقود بشكل خاص لذلك تطور مبدأ سلطان الإرادة في العلاقات السوقیة، إذ أصبح العقد 
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وسیلة ضروریة في مختلف التعاملات في السوق فهو آلیة قانونیة لتحقیق النظام الإقتصادي 

.)ثانیا(لعقدیة وحریة المنافسة، ویظهر تماثل بین الحریة ا)أولا(

العقد آلیة قانونیة لتحقیق النظام الاقتصادي: أولا

واحتكرت جمیع تباع النظام الاشتراكي حیث سیطرت تجربة بإالجزائر خاضت 

إلى هذا النظام المجالات، لكن بعدها اعتنقت نظام آخر هو النظام الرأسمالي، أن الانتقال

دفع الدولة إلى رفع یدها عن "الاقتصاد الحر":آخر هوالجدید الذي یطلق علیه مصطلح

قطاعات إقتصادیة عدیدة كانت تحتكرها في النظام القدیم، وبالمقابل فتحت المجال أمام 

، ویعتبر قانون المنافسة مجال یكرس مبدأ حریة المنافسة في 1الاستثمار وأمام المنافسة الحرة

.2ة، وتحسین عمل مختلف المؤسساتالسوق من أجل زیادة الفعالیة الاقتصادی

یشكل قانون المنافسة مجالا ملائما تلتقي فیه كل من الحریات الاقتصادیة والحریة 

العقدیة، حیث أن النشاط الاقتصادي لا یتجسد قانونا إلا من خلال العقد، وأن الآلیات 

.3تجسیدهاالأساسیات للنشاط الإقتصادي كتبادل الثروات یكون العقد الذي یعد وسیلة ل

ویعتبر عاملا مهما وضروریا في مختلف المعاملات بین المتعاملین الإقتصادیین، 

.فهو یقوم بتسهیلها بشكل كبیر

نجد إرتباط قوي بین قانون المنافسة وقانون العقود، إذ أن حریة جمیع المتعاملین 

دم التعاقد، أو الاقتصادیین فیما یخص العقد مكرسة، سواء ما یخص حریتهم في التعاقد أو ع

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد المفكرمجلة،"العقد كوسیلة لضبط السوق"عیساوي عز الدین، -1

.211خیضر، بسكرة، العدد الثالث، دون سنة النشر، ص 

، المركز القانوني للعون الإقتصادي في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، قاضي فریدة-2

، ص 2019لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون العون الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم ا

88.

3-Ph. Malaurie, et Anyés, contrats et quasi-contrat, p 19, N° 13, cité Muriel Chagny,

droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, paris, 2004, p 271.
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.1فیما یخص حریتهم في مناقشة وتحدید مضمون العقد من شروط وبنود وإلتزامات

یظهر تعایش وتوافق بین قانون العقود وقانون المنافسة، حیث أن السوق یعتبر مجالا 

لكل ما یتعلق بالملكیة وانتقالها بین مختلف المتعاملین الإقتصادیین، ویكون العقد هو الآلیة 

نونیة للقیام بذلك، یعتبر كل من الملكیة والعقد ركیزتین للنظام الاقتصادي ولتجسید قواعد القا

.2قانون المنافسة

التماثل بین الحریة العقدیة وحریة المنافسة:ثانیا

العقد هو اتفاق الإرادات التي یتم التعبیر عنها بهدف إحداث آثار قانونیة، ولا یمكن 

، ومناقشة مضمون هذا العقدتلكها الأطراف، من أجل التفاوض إنشاء أي عقد بدون حریة یم

.3فهذا الخیر لا یمكن أن یستغني عن مبدأ الحریة بصفته قائم علیه

وجد العقد مجالا ملائما له في السوق، وأصبح الوسیلة الأمثل لمختلف العلاقات 

ادة الحرة والمستقلة والمبادلات بین المتعاملین الاقتصادیین، فقوته الملزمة إلى جانب الإر 

، وحسب رأي الفقیه 4أصبحا عنصرین وعاملین أساسیین یساهمان في السیر الحسن للسوق

P.SALIN5فأي حدیث عن مجال المنافسة یعني مباشرة الحدیث عن الحریة العقدیة.

قانون المنافسة معنى أو بعد دخول العقد في السوق إكتسب أهمیة كبیرة وقد منحه 

لفة، ویعود ذلك إلى التطور والتغیر الدائم الذي یقع على العلاقات بین صورة أخرى مخت

مداخلة ضمن الملتقى ،"في عقود الأعمال ومعالجة في قانون المنافسةعدم التوازن العقدي"بن حمة سامي، -1

، المنعقد بكلیة الحقوق، جامعة "مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بین الحریة والتقیید"الوطني الرابع حول 

.308، ص 2017نوفمبر  07و 06بومرداس، یومي 

.308، ص المرجع نفسه-2

3-Mohammed Ayyoub, « la notion de liberté contractuelle en droit administratif

français », Thèse de doctorat en droit public, université panthéon – assas paris, 2016,

p16

.308مرجع سابق، ص ، "عدم التوازن العقدي في عقود الأعمال ومعالجة في قانون المنافسة"بن حمة سامي، -4

.308، ص نفس المرجعنقلا عن-5
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المتعاملین الاقتصادیین، وأیضا لتعدد المعاملات والتصرفات في السوق، علما أن قانون 

المنافسة تصدى للعدید من التصرفات التعاقدیة في ظل حمایة حریة المنافسة للجمیع، فإذا 

فلا یجب أن تكون وسائل تنفیذیة ناتجة عن سلوكات كان صراحة هدف المنافسة نبیل

.1مخالفة لهذا الهدف أي سلوكات غیر عادلة وغیر قانونیة

رغم تغییر صور العقد في السوق إلا أن مفهومه الأساسي المعروف لم یستغنى عنه، 

فنلاحظ الآن أن العقد أصبح محرر كل ما یقوم به المتعاملین الاقتصادیین من تصرفات 

.اقات فیما بینهم في السوقواتف

الثانيالفرع 

إدراج عقد التسییر في القانون المدني

یعتبر عقد التسییر عقد من عقود الأعمال الذي نظمه المشرع الجزائري وأدرجه في 

المتمم 1989فیفري 7، المؤرخ في 01-89التقنین المدني وذلك بموجب القانون رقم 

والذي یقابله في النص باللغة الفرنسیة "التسییر  عقد"تحت تسمیة ، 2للقانون المدني

« contrat de management ».

، وذلك في نص 01-89قام المشرع الجزائري بتعریف عقد التسییر في القانون رقم 

عقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموجبه متعامل یتمتع ":المادة الأولى منه كما یلي

إزاء مؤسسة عمومیة إقتصادیة أو شركة مختلطة بشهرة معترف بها، یسمى مسیرا، 

الإقتصاد، بتسییر كل أملاكها أو بعضها، بإسمها ولحسابها مقابل أجر فیصنف علیها 

."علامته حسب مقاییسه ومعاییره، ویجعلها تستفید من شبكاته الخاصة بالترویج والبیع

1-ARCELIN Linda-Lécuyer, Droit de la concurrence : les pratiques anticoncurrentielles

en droit internes et européen, presses universitaires de rennes, France, 2013, p 10.

.ني، مرجع سابق، المتضمن القانون المد01-89قانون رقم -2
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هما المسیر، نلاحظ من خلال نص المادة أن هناك طرفان إثنان في عقد التسییر 

والمؤسسات العمومیة الإقتصادیة أو الشركة المختلطة الإقتصاد، ویضع هذا العقد التزامات 

ن، ویلاحظ هذا في القانون المدني على كلا الطرفین، ما یجعله من العقود الملزمة للجانبی

إلتزامات على 01-89من القانون رقم  3و 2وضع المشرع الجزائري في نص المادتین 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة أو الشركة المختلطة الاقتصاد، كالمحافظة على الملك عاتق

المسیر في أفضل حالة طول مدة الاستعمال، وأیضا وضع كل ما یلزم المسیر لأداء مهمته 

.1تحت تصرفه وتعقد جمیع التأمینات التي تحفظ الملك المسیر

من 8، 7، 6، 5، 4المواد ووضعت أیضا التزامات على عاتق المسیر من خلال

السالف الذكر، فعلى المسیر أن یحسن المردودیة الإقتصادیة ورفع 01-89القانون رقم 

شأن الخدمات والمنتوجات، یجب أن یقوم بعمله بالمستوى المطلوب، ویجب علیه إكتتاب 

مهنیة التي جمیع التأمینات التي تضمنه من التبعات المالیة الناجمة عن المسؤولیة المدنیة ال

قد یتحملها بسبب الأضرار البدنیة والمادیة والمعنویة التي قد تصیب الزبون ومقدمي 

الخدمات أو الغیر من جراء استغلال الملك المسیر، ویجب علیه تقدیم كل معلومات العقد 

، یعتبر أیضا هذا العقد من العقود المعاوضة 2للمالك، ویقدم له أیضا تقریرا دوریا عن عمله

.ل طرف یأخذ مقابلا لما منحه أو أعطاهفك

یعد عقد التسییر من العقود المسماة، فهو عقد خاص، یملك أحكاما خاصة به في 

.القانون المدني وهو من أبرز عقود العمال ونموذج لها

، وهذا ما تؤكد عنصر أساسي فیهیعتبر أیضا من العقود الزمنیة، بحیث أن الزمن

"السالف الذكر حیث تنص على  01-89 رقم من القانون9المادة  ینتهي عقد التسییر :

."حترام الالتزامات المتبادلةإ، ویمكن فسخه لعدم قضاء المدة التي أبرم من أجلهانبا

.، المتضمن القانون المدني، السالف الذكر1989فبرایر 7مؤرخ في  01-89قم قانون ر -1

.المرجع نفسه-2
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ینقضي بانقضاء المدة من خلال هذه المادة المذكورة نلاحظ أن العقد یمكن أن

10، كما تضیف المادة راف التزاماتها لم ینفذ أحد الأط، أو بالفسخ في حال ما إذالمحددة له

یمكن لأحد الطرفین أن ":اء عقد التسییر بالتحلل من العقد، حیث تنص علىإمكانیة انقض

."ل معه الضرر الناجم عن هذا الفسخیفسخ العقد في أي وقت شریطة أن یعوض المتعام

المشرع یعتبر عقد التسییر جزءا من إطار التطور العصري لقانون العقود، منحه

الجزائري في القانون المدني في إطار قانوني، كما ترك للمتعاقدین حریة اختیار الالتزامات 

في عقود سلطان الإرادةهذا ما یشكل تكریسا لمبدأ،1التعاقدیة حسب نوع وطبیعة نشاطهم

.الأعمال

المطلب الأول

تنظیم المشرع الجزائري لعقود الأعمال في قوانین أخرى

القانونقود الأعمال في قانون المنافسة و تنظیم المشرع الجزائري لعإضافة إلى

، هناك قوانین أخرى خاصة جاء بتنظیم أصناف معینة من عقود الأعمال نأخذ في المدني

لف القوانین التي بالرجوع إلى مختهذا الإطار عقدین كصنفین من أصناف عقود الأعمال

ن مصادر تمویل المؤسسات الإقتصادیة وذلك بتمویل ، فهذان العقدان یعتبراذكرتها ودرستها

الفرع (لإیجارياهذان العقدان هما عقد الاعتماد ،دون وضع شروط شدیدةالإنتاجمشاریع

.)الفرع الثاني(وعقد تحویل الفاتورة ،)الأول

عقد التسییر في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، تخصص ملاطي جمال، بن یحي هلال،-1

.61، ص2018، الجلفة، قانون الملكیة الفكریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور
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الفرع الأول

عقد الاعتماد ألإیجاري

، وهذا شأة في القانون التجاريحدیثة النلإیجاري من بین العقود ایعد عقد الاعتماد 

مختلف النشاطات الإقتصادیة حدیثا، ویعتبر عقد الاعتماد یعود إلى سعي المشرع لتحریر 

ف المشاریع ذو أهمیة كبیرة في هذا الغرض فهو وسیلة تستعمل لتمویل مختللإیجاريا

لبنوك أو ، ویمنح لأصحاب المشاریع حلول أخرى غیر الاقتراض من اوالاستثمارات بفعالیة

.1الاقتطاع من رأس مال المشروع من أجل تطویر نفس المشروع بتقنیات ومعدات متطورة

یتعلق بالنقد 10-90لإیجاري لأول مرة في القانون رقم اأشیر إلى عقد الاعتماد 

تعتبر ":ا القانون في الفقرة الثانیة علىمن هذ112والقرض، فتنص في هذا السیاق المادة 

، ولا سیما عملیات لإیجار المقرونة بحق خیار الشراءات قرض عملیات ابمثابة عملی

-03الأمر رقم من68وأعیدت نفس هذه الفقرة في نص المادة ،2"مع الإیجارالاقتراض

.3القرضیتعلق بالنقد و 11

رقم لإیجاري ونظمه بموجب الأمر امشرع الجزائري إلى عقد الاعتماد ثم تطرق ال

، وعرفه في لذي یعتبر النص الخاص بهذا العقدا ،4لإیجارياتماد بالاعیتعلق96-09

موضوع هذا الأمر عملیة تجاریةلإیجاريایعتبر العقد:"المادة الأولى منه كما یلي 

مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الرابع ،"دراسة مقارنة، لإیجاريالطبیعة القانونیة لعقد الاعتماد ا "حلیمي ربیعة،-1

06عقد بكلیة الحقوق، جامعة بومرداس، یومي ، المن"مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمال بین الحریة والتقیید"حول 

.47، ص2017نوفمبر  07و

بریل أ 18صادر في ،16عدد  ج.ج.ر.، جیتعلق بالنقد والقرض1990بریل أ 14مؤرخ في 10-90قانون رقم -2

1990.

غشت 27، صادر في 52عدد  ج.ج.ر.، جیتعلق بالنقد والقرض2003غشت  26خ في مؤر 11-03أمر رقم -3

.معدل ومتمم،2003

ینایر 14صادر في  03عدد  ج.ج ر .، ج، یتعلق بالاعتماد التجاري1996یرینا10مؤرخ في 09-96أمر رقم -4

1996.



وعقود الأعمال الإرادةالتناسب بین مبدأ سلطان الفصل الأول

-29-

المؤسسات المالیة أو شركة تأجیر مؤهلة قانونا بنوك و الیتم تحقیقها من قبل :ومالیة

الجزائریین أو الأجانب أشخاص الاقتصادیینومعتمدة صراحة بهذه الصیغة مع المتعاملین

.ن تابعین للقانون العام أو الخاصطبیعیین كانوا أو معنویی

ق الخیار بالشراء تكون قائمة على عقد الإیجار یمكن أن یتضمن أو لا یتضمن ح-

.لصالح المستأجر

أو لات التجاریة ذات الاستعمال المهني أو بالمحأو غیرتعلق فقط بأصول منقولةت-

."بمؤسسات حرفیة

، أضاف المشرع الجزائري في المادة الثانیة لإیجارياعتماد إلى جانب تعریف عقد الا

لإیجاري عملیة قرض لكونها تشكل طریقة اتعتبر عملیات الاعتماد ":من نفس الأمر 

.تمویل اقتناء الأصول المنصوص علیها في المادة الأولى أعلاه أو تستعملها  "...

لإیجاري بدقة في نصوص المواد ادرس المشرع عقد الاعتماد إلى التعریفوبالإضافة

.السالف الذكر 09-96 رقم المختلفة للأمر

ري تعتبر عملیاتلإیجااأن عملیات الاعتماد  09-96 رقم حدد المشرع في الأمر

الأطراف المتعاقدة في ، وحددالسابقة الذكر2یه في نص المادة قرض كما هو منصوص عل

.ا العقدهذ

یجاري للأصول المنقولة لإایعتبر عقد الاعتماد ":من هذا الأمر 7إذا تنص المادة 

، على "بالمؤجر"، البنك أو المؤسسة المالیة المسماة عقدا تمنح، من خلاله، شركة تأجیر

متشكلة من تجهیزات أو ، أصولاالحصول على إیجارات ولمدة ثابتةشكل تأجیر، مقابل

ا كان أو معنویا ، شخصا طبیعیلاستعمال المهني لمتعامل اقتصاديت ذات اعتاد أو أدوا

، الأصول المؤجرة إمكانیة اكتساب كلیا وجزئیاكما یترك لهذا الشخص، "المستأجر"یدعى 

، الأقساط ق علیه والذي یأخذ بعین الاعتبار، على الأقل جزئیاعن طریق دفع سعر متف
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:نلاحظ أن هناك طرفان لهذا العقدنص هذا المادة، ومن"التي تم دفعها بموجب الإیجار

.المستأجرالمؤجر و 

:، وهما1لإیجارياماد إضافة إلى ما سبق ذكره حدد المشرع الجزائري نوعان الاعت

من نفس الأمر 2ن المادة م2فه المشرع من خلال الفقرة لإیجاري المالي الذي عرّ االاعتماد 

في حالة ما إذا "مالي بإعتماد إیجاري "لإیجاري ا تدعى عملیات الاعتماد":حیث تنص

والالتزامات ، لصالح المستأجر كل الحقوق لإیجاري على تحویلانص عقد الاعتماد 

الأصل المحول عن طریق الاعتماد المساوئ والمخاطر المرتبطة بملكیةوالمنافع و 

.لإیجاريا

ضمن هذا یذا في حالة ما إذا لإیجاري، وكاما إذا لم یكن فسخ عقد الاعتماد وفي حالة 

ة على الأموال ألحصول على مكافواحق استعادة نفقاته من رأس المال الأخیر للمؤجر 

".المستثمرة

لإیجاري النوع الثاني الذي یسمى الاعتماد لإیجاري المالي نجد ااإلى جانب الاعتماد 

تدعى عملیات ":من نفس الأمر2العملي الذي تنص علیه الفقرة الثالثة من المادة 

، لصالح المستأجر في حالة ما إذا لم یحول"عمليبإعتماد الایجاري "لإیجاري االاعتماد 

المرتبطة بحق ملكیة المساوئ والمخاطر والالتزامات والمنافع و كل أو تقریبا كل الحقوق 

.، والتي تبقى لصالح المؤجر أو على نفقاته الأصل الممول "

جاري، لإیاد النظام القانوني عقد الاعتماد الذي حد 09-96 رقم بعد صدور الأمر

، وأنظمة وضحت أكثر تفاصیل بشأن هذا العقد، ونذكر على تلته عدة مراسیم، وتعلیمات

:سبیل المثال

، مداخلة مقدمة "دة وموضوعیة الإرادة التعاقدیة لإیجاري بین مبدأ سلطان الإراامكانة عقد الاعتماد "،بن بریح أمال-1

، ، المنعقد بكلیة الحقوق"ریة والتقییدود الأعمال بین الحمبدأ سلطان الإرادة في عق"ضمن الملتقى الوطني الرابع حول 

.72، ص 2017نوفمبر  07و  06جامعة بومرداس ، یومي 
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.1لإیجاري وشروط اعتمادهااد لكیفیات تأسیس شركات الاعتماد المحد-96نظام رقم -

قة بكیفیة تشكیل شركات المتعل 1996ر أكتوب22المؤرخة في 07-96التعلیمة رقم -

.2لإیجاري وشروط حصولها على الاعتماداالاعتماد 

اري للأصول لإیجالكیفیات إشهار عملیات الاعتماد المحدد 91-06مرسوم تنفیذي رقم -

.093-96من الأمر رقم 6لأحكام المادة لغیر المنقولة تطبیقا 

الجمركیة لتشجیع هذا لإجراءات الجنائیة و ع الجزائري لكما نلاحظ أیضا تطرق المشر 

.20104، 2001، 1996، 1994قود في قوانین المالیة لسنة النوع من الع

، بفتح المجال أمام الاقتصاد الحرمما سبق ذكره نلاحظ اهتمام المشرع الجزائري

عقود ، وهذا بمنح أهمیة بالغة لط في مجالات كانت تحتكرها الدولةوالسماح للخواص بالانخرا

الأعمال وأحسن مثال مختلف القوانین والمراسیم والتعلیمات المذكورة مسبقا من أجل صنف 

.لإیجارياعمال وهو عقد الاعتماد واحد من عقود الأ

الفرع الثاني

عقد تحویل الفاتورة

، وهو من د الأعمال التي تملك أهمیة كبیرةیعتبر عقد تحویل الفاتورة من أحد عقو 

.ل خاص خارج النظریة العامة للعقداولها المشرع الجزائري بشكالعقود التي تن

النظام القانوني لعقد الاعتماد الایجاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، بریكي محمد أكلي ، حواسین الناصر-1

لعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ماستر في الحقوق، تخصص ، قانون الأعمال، كلیة الحقوق وا

.17، ص 2018

.19-18، ص ص هنفسالمرجع -2

3-

4-
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، وذلك في الوقت لفاتورة في إطار القانون التجارينظم المشرع الجزائري عقد تحویل ا

، فبعد 1988ادي في البلاد وذلك منذ سنة الذي طرأت تغیرات عدیدة على المجال الاقتص

شتراكي، تغیر هذا الوضع بتغیر سیاسته احتكار الدولة لهذا المجال بإتباع النظام الا

وسیطرتها عن الكثیر من ، حیث ترفع یدها1واتجاهها نحو اعتناق نظام اقتصاد السوق

.المجالات

عدل المشرع الجزائري القانون التجاري بإضافة مجموعة من الأحكام والنصوص 

ل بموجب ن هذا التعدی، كالجدیدة القائمة على اقتصاد السوقلمسایرة السیاسة الإقتصادیة ا

.2المتضمن القانون التجاري59-75یعدل ویتمم الأمر رقم 08–93المرسوم التشریعي رقم 

قام المشرع الجزائري على غیر عادته بتعریف عقد تحویل الفاتورة بنفسه، ولم یترك 

السالف الذكر، 08-93، وهذا بموجب المرسوم التشریعي رقم 3هذه المهمة لآراء الفقهیة

"من القانون التجاري على14مكرر 543یث تنص في هذا السیاق المادة ح تحویل عقد:

محل زبونها المسمى "وسیط"تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى الفاتورة هو عقد

لفاتورة للأجل محدد ناتج عن عقد، عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام"المنتمي"

".ك مقابل أجروتتكفل بتبعیة عدم تسدید، وذل

المنتمي، بالنسبة الوسیط و :الذكر أیضا أطراف هذا العقد وهماأقرت المادة السابقة 

، وتخضع ا لممارسة عملیات تحویل الفواتیرللوسیط یكون شركة أو مؤسسة مالیة مؤهلة قانون

یتحمل مهمة تحصیل، و الوسیط بدفع قیمة فواتیر للمنتميیقوم هذا ،4لجهة خاصة في الدولة

.بتبعیة عدم التسدید بمقابل مالي، وتتكفلالوفاء النهائي

.262، ص2018، 2العدد  ،وف، المركز الجامعي بتند"عقد تحویل الفاتورة في القانون الجزائري "، حوت فیروز-1

  .الذكرسالف ، ، المتضمن القانون التجاري08-93مرسوم تشریعي رقم -2

.262، مرجع سابق، ص حوت فیروز-3

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مجلة الدراسات القانونیة المقارنة"عقد تحویل الفاتورة "مخالدي عبد القادر،-4

.171، ص 2020، 1علي، الشلف العدد حسیبة بن بو 



وعقود الأعمال الإرادةالتناسب بین مبدأ سلطان الفصل الأول

-33-

وهو شخص طبیعي أو معنوي لا ،أما المنتمي هو الذي یقوم ببیع الفواتیر للوسیط

، ویقوم هذا الأخیر بدفع قیمة تلك إمكانیات لتسییر أعماله التجاریة، فیتجه إلى الوسیطیملك 

.1الفواتیر

، فقد اعتبره القانون التجاري من الأعمال التجاریةلفاتورة عملیعتبر عقد تحویل ا

ة التاجر سواء الوسیط أو المنتمي، وذلك من تفاق بین طرفین كلاهما یتمتع بصفإ على أنه

حریة "، وكباقي الأعمال التجاریة فهو یخضع لقواعد الإثبات التجاریة أجل حاجاتهم التجاریة

.2"الإثبات 

ز بها هذا العقد أنه ینشىء التزامات متبادلة في ومن الخصائص الأخرى التي یتمی

ا یعطیه ما یعني مانبین، ویأخذ فیه كل طرف مقابل لذمة أطرافه ما یعني أنه عقد ملزم للج

.3أنه عقد معاوضة

عاملین وللمجال التجاري بشكل لمختلف المت دةعقد تحویل الفاتورة ایجابیات عیقدم

، ویضمن كذلك المتعاملین بوفاء یضمن سیولة نقدیةعام، فهو یعتبر وسیلة تمویل مهمة، و 

ه عقد مستحقاتهم ویبعد خوفهم من عدم استحقاق المدین وخوفهم من الإفلاس، وهذا ما یجعل

.تمویل وضمان في الوقت ذاته

.171، صسابقمرجع ، "عقد تحویل الفاتورة "مخالدي عبد القادر،-1

كرة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص ، مذر القانوني لعقد تحویل الفاتورةالإطا ،عبدي كریمعماري صبرینة،-2

.10، ص 2016قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.11، ص مرجع نفسهال-3
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ال ، ومنها عقود الأعممكانة هامة في جمیع أنواع العقودیملك مبدأ سلطان الإرادة 

، لكن هذا المبدأ نا علیه في الفصل الأول من بحثناأكد نبمختلف أصنافها وهذا ما سبق أ

.العقود بنصوص وأحكام قانونیة عدةیعتبر مقیدا في إطار هذه 

أن هذا المبدأ ، رغمالأعمال مسألة مهمة رادة في عقودلهذا یعد تقییدا مبدأ سلطان الإ

، ولكن أثبتت التجربة أن الحریة المطلقة التي یتحلى بها جمیع المتعاملین یرتكز على الحریة

، إضافة إلى المساس الحسن للمتعاملین والنشاطات فیهالاقتصادیین في السوق تمس بالسیر

في مركز قوة یحتكر امل المتواجدفسة ومبدأ الربح للجمیع في السوق، فالمتعبحریة المنا

قوة الكافیة لمواجهة ویهیمن ویفرض نفسه وقواعده على الأطراف الضعیفة التي لا تملك ال

المفروضة علیه ولهذا ، وبذلك لا تملك خیارا آخر إلا الخضوع لهذه الشروطالطرف القوي

مبدأ سلطان ضعت قیود علىضرار بهؤلاء المتعاملین وبالمصلحة العامة و ولتفادي الإ

  .الإرادة

أ سلطان یعتبر قانون المنافسة أهم القوانین التي وضعت مجموعة من القیود على مبد

، باعتباره القانون الذي یسعى لحمایة السوق والمتعاملین الإرادة في عقود الأعمال

من الحریة المطلقة كما سبق، وكل هذه العناصر تعتبر مهددةوالمنافسة الحرةالاقتصادیین 

، وسنحاول التطرق للأسباب التي دفعت قانون المنافسة لتقیید هذا المبدأ، وذكر مختلف ذكره

.)المبحث الأول(الطرق التي نص علیها في أحكامه لذلك 

ة من عقود إضافة إلى قانون المنافسة، هناك قوانین أخرى والتي نظمت أصنافا معین

، ها قیودا على مبدأ سلطان الإرادةب، وضعت بدورها في الأحكام التي أتتالأعمال بدقة

وذلك فیما یخص العقد بذاته وحتى على المتعاقد نفسه من أجل الحصول على متعاقدین كفؤ 

.)المبحث الثاني(
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المبحث الأول

إخضاع عقود الأعمال لقانون المنافسة

وهي تعني أیضا المجال ،السوق هو المجال الذي ینشط المتعاملون الاقتصادیون

متعاملین ولا نجد أطرافا غیر نجد فیه عقود الأعمال بصفتها تبرم دائما بین هؤلاء ال الذي

، في ذلك یعتبر قانون المنافسة هو المسیر والإطار المنظم والذي یهتم بسلامة السوق ذلك

نون ، وخضوع عقود الأعمال لهذا القاواعد المنافسةوالمتعاملین فیه وفرض علیهم احترام ق

. تعرضوا للعقابأمر مؤكد وإلا

یعتبر خضوع عقود الأعمال لقانون المنافسة أحد أوجه تقیید مبدأ سلطان الإرادة فیها، 

وحمایة، حیث أن قانون المنافسة یسعى لحمایة مصالح جمیع المتعاملین الاقتصادیین

لأن الحریة ،لكل العملیات في السوق من إنتاج وتوزیعالمنافسة في السوق والسیر الحسن

مطلقة تؤدي في معظم الأحیان إلى المساس بكل ما یرید قانون المنافسة حمایته، فنحاول ال

، والتطرق لاختلال التوازن في )المطلب الأول(لأسباب تقیید مبدأ سلطان الإرادةالتعرض 

.)المطلب الثاني(عقود الأعمال

مطلب الأولال

أسباب تقیید قانون المنافسة لمبدأ سلطان الإرادة

قیود فیما یخص مبدأ سلطان قانون المنافسة ضمن أحكامه مجموعة من الوضع

، فقد كان المتعاملون الاقتصادیون یستغلون الحریة المطلقة لوضع وفرض شروطهم ةالإراد

، حیث أن مركز قوة اقتصادیة یمنح خلال قوتهم وهیمنتهم الاقتصادیةفي السوق، وهذا من

، وهذا یعتبر من الأسباب غط على الطرف الأخر بسهولةنه الضبها یمكه قوة تعاقدیة و صاحب

، إضافة لسعیه لحمایة )الفرع الأول(التي دفعت قانون المنافسة إلى تقیید سلطان الإرادة 

.)الفرع الثاني(النظام الاقتصادي التنافسي 



حدود مبدأ سلطان الإرادة في عقود الأعمالالفصل الثاني

-37-

الفرع الأول

ارتباط القوة التعاقدیة بالمركز الاقتصادي

، فهذا الأخیر لا ینظر ولا في قانون العقودالتعاقدیةرتهلا یعتاد بوضعیة المتعاقد وقد

، وذلك یعود إلى كل ء كان في وضعیة قوة أو وضعیة ضعفیهتم بالمتعاقد في العقد سوا

.1أطراف العقد متساویة، ولا یؤخذ بالوضعیة الإقتصادیة للمتعاقد

هاء فیما فقلكن أصبحت مختلف التشریعات الحدیثة تأخذ بوجهة نظر وما یهتم به ال

، وهذا ما جعلها تضع قوانین وأحكام عدیدة تراعي وضعیة یخص المراكز الاقتصادیة

.المتعاقد في العقد وتأخذها بعین الاعتبار، وأفضل مثال على ذلك هو قانون المنافسة

یهتم قانون المنافسة بمختلف العلاقات والمعاملات التي تحدث في السوق، وهذا یعود 

تصادیة الموجودة بین مختلف المتعاملین، وأیضا لعدم قدرة قانون العقود إلى الفجوة الاق

ة حمایة الطرف مجابهة ودراسة هذه المسألة، وعدم اهتمامه أصلا بوضعیة المتعاقد، ومحاول

.الضعیف في الاتفاق

یجب تحدید أن الطرف الضعیف في العقد یعني أنه لا یمتلك نفس درجة القدرة والقوة 

ع الطرف الثاني، فهذا الاختلاف الموجود بین المتعاقدین لا یشكل خطرا على الإقتصادیة م

 یشكل خطرا على ، ومضمونه ولامس إرادته الحرة في مناقشة العقدالمتعاقد الضعیف، ولا ی

.سلامة هذا العقد، ولا على توازنه، ولا على مستقبله

رة لهذا الأخیر لكن وضعیة الضعف للمتعاقد هي في انعكاسها على الإرادة الح

، وهذا یها خطر المساس بحقوقه وممتلكاتهخاصة ما إذا ما كان متواجدا في وضعیة یواجه ف

.2سیؤدي إلى المساس بتوازن العقد إلى ما قد یلحق أضرار به

.309، مرجع سابق، ص بن حمة سامي-1

2-Meriem Regragui, " la protection de la partie faible au contrat",thèse en vue de

l’obtention du garde de docteur discipline : droit privé , centre d’étude doctorales doit

économie , "faculté des sciences juridiques : économiques et sociales" rabat –agdal,

mohammed v – rabat , 2016 , p20.
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ل مشكلة   الأطراف الضعیفة في العقود شكعدم اهتمام قانون العقود بمسألة حمایة

لمواجهة هذه المسألة أتى قانون المنافسة بأحكام وقواعد مختلفة ، و تعني منها هذه الأطراف

ان في وضعیة قوة ، وهذا سواء كد فیها أطراف العقد الذي یبرمونهتراعي الوضعیة التي یتواج

.أو في وضعیة ضعف

رغم مجموعة القواعد التي جاء بها قانون المنافسة إلا أنه لم یقم بإبعاد الحریة العقدیة 

، وبهذا أصبح یملي أحكامه ه واجه مختلف الممارسات التعسفیة، لكنالمعاملات ا فيوإهماله

ومن الوسائل التي استعملها قانون المنافسة .1على مختلف الاتفاقیات والعقود في السوق

لمواجهة ومحاربة هذه الممارسات التعسفیة حظر جمیع الممارسات التعاقدیة التي تؤدي إلى 

مر رقم من الأ6، وهذا ما یتضح من خلال نص المادة وتقییدهاة الحرةالمساس بالمنافس

، وأیضا السماح بإبطال مثل هذه الاتفاقیات وهذا حسب نص المتعلق بالمنافسة03-03

.من نفس الأمر المذكور سابقا 13ة الماد

:في السوق قوة تعاقدیة من وضعیتینالمتعاملین الاقتصادیین یمكن أن یكتسب أحد

، ومع باقي المتعاملین في السوق، فإذا لمتعامل مع الطرف الآخر في العقدامقارنة هذا -

.ما یمنحه قوة اقتصادیة بمنافسیه،بیرة فهذا دلیل على قوته وهیمنتهكان یملك حصة ك

الوضعیة الثانیة تتعلق بعدم التوازن في العلاقات التعاقدیة وهذا راجع لامتلاك أحد -

ولمواجهة هذه 2شروطه الخاصة على الطرف الأخرالأطراف قوة وقدرة كافیة لفرض 

الوضعیات قید قانون المنافسة حریة المتعامین الاقتصادیین ومبدأ سلطان الإرادة في 

الاتفاقیات المقیدة للمنافسة، البیع الاتفاقات و العقود التي تربطهم فحضر علیهم مثلا إبرام

...بأسعار منخفضة

.310-309، مرجع سابق، ص ص بن حمة سامي-1

.310-309، ص ص رجع نفسهالم-2
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الفرع الثاني

النظام الاقتصادي

كن إیجادها في فروع بالرغم من كون فكرة النظام العام تعتبر من الأفكار التي یم

، إلا ي الأنظمة القانونیة لجمیع الدول، وتتمتع بمكانة مهمة وتلعب دورا بارزا فالقانون كلها

أن هذه الفكرة یسودها غموض كبیر، وهذا ما یجعل تحدید تعریف لها أمر صعب حتى من 

.ات ومختلف الفقهاءمختلف التشریعجهة

:على أنها "Niboyetوالفقیه نیبواییه "pilletبیلات "عبر عن هذه الفكرة الفقیه 

"إن مفهوم النظام العام یعد جزء من الأشیاء التي نحس بها أكثر مما نعبر عنها"

" La notion d’ordre public fait partie des choses qu’on se sent

plus qu’on les exprime 1" .

Henriهانري دي روزییه"وكتب في هذا السیاق الأستاذ  des roziers" ، حیث

.2"ة التي لا تقید شیئا معینا بذاتهنه یمكن إدخالها في عداد المصطلحات الغامضإ" :یقول

من المصطلحات التي ":حیث وصفها على أنها pascalالفقیه باسكال وعبر عنها أیضا 

.3"لا تملأ العقولتملأ الآذان و 

القواعد القانونیة التي تعتبر من النظام " :أن عبد الرزاق السنهوريیقول الدكتور 

العام هي قواعد یقصد بها تحقیق مصلحة عامة سیاسیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة تتعلق 

.4"بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد

، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، "نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة"أمیرة إیمان، عمارةنقلا عن-1

.96، ص 2018، 5العدد 

دیمي ، نطاق حریة التعاقد في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاجمال خوالدنقلا عن -2

، ص 2017في الحقوق، تخصص قانون الشركات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

21.

.21، ص المرجع نفسه-3

، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام، بدون طبعة، الجزء الأول، دار السنهوريأحمد عبد الرزاق -4

.434، ص 1952هرة، النهضة العربیة، القا
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فسي على أنه تدخل من طرف الدولة وهذا یمكن وصف النظام الاقتصادي التنا

لغرض تنظیم مختلف القطاعات الإقتصادیة، فتمتع الأفراد بحریة كاملة ومطلقة یؤدي في 

معظم الأحیان إلى المساس بالمنافسة الحرة والإرادة الحرة للمتعاملین، فقام قانون المنافسة 

یدة للمنافسة المذكورة على بوضع حدود لهذه الحریة بعدة طرق منها حظر الممارسات المق

هذا القانون وأیضا من6صوص علیه في نص المادة سبیل المثال لا الحصر كما هو من

من 7حظر التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة كما هو منصوص علیه في نص المادة 

ص قانون المنافسة، كذلك حظر التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة وهذا ما تن

.من نفس القانون11ه المادة علی

المطلب الثاني

عدم التوازن العقدي في العلاقات التعاقدیة السوقیة

تخضع عقود الأعمال لمبدأ سلطان الإرادة، لكن رغم ذلك إلا أن أحد ممیزاتها هو 

في مراكزهم الإقتصادیة في التوازن العقدي بین أطراف وهذا یعود إلى الفجوة الموجودة بینهم

.السوق

نحاول تبیان مختلف مظاهر عدم التوازن العقدي في علاقات المتعاملین فیما بینهم 

الفرع (، وكیف واجه المشرع الجزائري اختلال هذا التوازن العقدي الموجود )الفرع الأول(

.)الثاني

الفرع الأول

مظاهر التوازن العقدي في العلاقات التعاقدیة السوقیة

نشأ عقود الأعمال بشكل صحیح وتام، لكن ذلك یمكن یمكن في بعض الحالات أن ت

.ا على المنافسة الحرة وعلى السوقأن یشكل هذا الاتفاق خطر 
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یكون هذا العقد خطیرا على المنافسة الحرة عندما یكون متعلقا بأحد الاتفاقیات 

من تعسفي لوضعیة الهیمنة في السوقالستغلال الاعند ،)أولا(المحظورة في قانون المنافسة 

.)ثالثا(أو استغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیة من طرف المتبوع ،)ثانیا(طرف صاحبها 

مظاهر تتعلق بالاتفاقیات المحظورة : أولا

الاتفاقیات التي تبرم بین المؤسسات غیر محظورة قانونا من حیث المبدأ، لكن هذه 

تصبح الاتفاقیات محظورة إلا الاتفاقیات غالبا ما تمس حریة المنافسة واستقرار السوق، فلا

في الحالات التي تهدف فیها إلى الحد من المنافسة في السوق، وهذا یعني أنه اتفاق خطیر، 

03-03من الأمر 6نص القانون الجزائري على الاتفاقیة المقیدة للمنافسة في نص المادة 

ة والاتفاقیات، ل المدبر تحظر الممارسات والأعما":المنافسة، حیث جاء فیهاالمتعلق ب

ات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف عرقلة حریة المنافسة والاتفاق

هري منه، لا سیما عندما أو الحد منها أو الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جو 

:ترمي إلى

.ي ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من دخول السوق أو ف-

.و الاستثمارات أو التطویر التقنيتاج أو منافذ التسویق أتقلیص أو مراقبة الإن-

.أقسام الأسواق أو مصادرة التموین-

نع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصط-

.لانخفاضها

، مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین-

.افسةمنافع المن

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه -

."طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریةالعقود سواء بحكم 
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6، عدلت المادة03-03المتمم الأمر رقم المعدل و  12-08 رقم بعد صدور قانون

السماح بمنح ...":تنصمن هذا القانون حیث أضیفت لها فقرة حیث 5بموجب المادة 

.1"صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة 

خطر على المحظورة هي التي تشكلأقرت المادة السالفة الذكر أن الاتفاقیات

.یهالمنافسة، وعلى السوق بشكل عام كما سبق الإشارة إل

لحصول على مكانة یلجأ المتعاملون الاقتصادیون إلى مثل هذه الاتفاقیات رغبة في ا

.2قویة في السوق، نظرا أن المنافسة الحرة والعادلة لیست دائما فعالة لتحقیق هذا الغرض

یمكن أن نأخذ الاتفاقیات المحظورة شكل تعاقدي، كالاتفاقیات الأفقیة التي تبرم بین 

ور الاقتصادي فیما متعاملین یتنافسون فیما بینهم ویكونون على نفس المستوى من التط

التوزیع، فیتفقون على تحدید أسعار تضمن لهم أرباح كثیرة وتبعد المنافسین یخص الإنتاج و 

من السوق، أو یتفقون على أقسام السوق، ویمكن أن تأخذ أیضا شكل اتفاقات عمودیة 

وتختلف هذه الأخیرة عن الاتفاقات الأفقیة من حیث أنها تبرم بین متعاملین اقتصادیین لا 

.لنشاط، ولا یقعون في نفس الحالاتیعملون في نفس ا

لا تأخذ هذه الاتفاقات المحظورة شكلا قانونیا ملزما لأطرافه، بل وضعیة یتم الكشف 

متعاملین عن المنافسة فیما العنها رغم تواجد اتفاق صریح بینهم، وعلى سبیل المثال امتناع 

طویر مجال معین لنشاطهم،بینهم وذلك بتحدید أسعار متماثلة فیما بینهم، أو امتناعهم عن ت

.فالمهم أن مثل هذه العقود والاتفاقات تهدف إلى الإصرار بالمنافسة الحرة

2003یولیو 19المؤرخ في 03-03، یعدل ویتمم الأمر رقم 2008یونیو 25مؤرخ في 12-08قانون رقم -1

.2008یولیو 2، الصادر في  36ج عدد .ج.ر.والمتعلق بالمنافسة، ج

مذكرة لنیل شهادة ماستر في ، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، فلواج ثیزیريبوزیان نصیرة،-2

، 2017القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .  06ص 
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مظاهر تتعلق بوضعیة الهیمنة :ثانیا

من الأمر3من المادة ) ج(قام المشرع الجزائري بتعریف وضعیة الهیمنة في الفقرة 

هي الوضعیة التي تمكن ":وضعیة الهیمنة:یتعلق بالمنافسة، حیث نصت 03-03 رقم

نها عرقلة مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني من شأ

وتعطیها إمكانیة القیام بتصرفها منفردة إلى حد معتبر إزاء قیام منافسة فعلیة فیه

.1"منافسیها، أو زبائنها أو ممونیها

ون كأصل إذا وصل متعامل ما إن وضعیة الهیمنة لا تعتبر وضعیة مجرمة من القان

إلى حد التعسف، إذ یجرم استعمال هذه الوضعیة واستغلالها بشكل تعسفي تحقیق أهداف

.معینة بتقیید المنافسة في السوق

تجدر الإشارة إلى المشرع الجزائري وضع بعض الاستثناءات المتعلقة بمعاقبة 

-03 رقم من الأمر9المادة التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة وهذا حسب ما تنص علیه

الممارسات أعلاه، الاتفاقیات و  7و 6لأحكام المادتین لا تخضع":حیث جاء فیها03

.تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا لهالناتجة عن تطبیق نص 

یرخص بالاتفاقیات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

ي تحسین التشغیل أو من شأنها السماح للمؤسسات صادي أو تقني أو تساهم فاقت

الصغیرة والمتوسطة بتغریر وضعیتها التنافسیة في السوق، لا تستفید من هذا الحكم سوى 

.الاتفاقیات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة "

یكون وضعیة الهیمنة تخلق دون شك عدم توازن بین المتعاقدین، فالطرف الثانيإن  

ن، ما یدفع أحیانا هذا الأخیر إلى التعسف في ي وضعیة ضعف مقارنة بالطرف المهیف

استغلال هذه الوضعیة ووضع شروط في العقد بالضرر على الطرف الآخر، وبالتالي تحد 

.منعه من مناقشة مضمون العقدمن حریته في العقد ب

مرجع سابق، یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19مؤرخ في 03-03الأمر رقم -1
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مظاهر تتعلق بوضعیة التبعیة الاقتصادیة:ثالثا

 رقم من الأمر3المشرع الجزائري وضعیة التبعیة الاقتصادیة في نص المادة  عرف

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها ":منه على أنها4لتحدید في الفقرة ، وبا03-03

المؤسسة ما حل بدیل مقارنة إذا أراد رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة 

.1"موناأخرى سواء كانت زبونا أو م

نلاحظ من نص هذه المادة أنه لكي تتحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة یجب أن 

تتواجد علاقة اقتصادیة بین مؤسستین مسبقا، لكن هذه العلاقة لیست شرطا كافیا لتكیف هذه 

الحالة أنها وضعیة تبعیة اقتصادیة، فدائما من نص المادة المذكورة سابقا نلاحظ أن شرط 

عدم امتلاك المؤسسة التابعة لأي حل بدیل تقوم به في حال ما إذا قامت آخر یتمثل في

.2برفض الشروط التي وضعها الطرف الثاني من أجل إبرام العقد

بالتمعن في نص المادة المذكورة یمكن استنتاج تشابه موجود بین الحالة الواردة فیها 

88ي مذكورة في نص المادة وبین حالة وقوع طرف متعاقد تحت سلطان رهبة بینة كما ه

من القانون المدني الجزائري إذ أن الظروف تصور للطرف الذي یدعیها أن هناك خطرا 

  .ذلكمحدقا، یهدده هو، أو أقاربه أو أملاكه للقول بأنه توجد حالة إكراه ویبطل العقد ب

لكن هناك بعض الاختلاف بین الحالتین المذكورتین، إذا أنه فیما یخص حالة 

ورة في وضعیة التبعیة الاقتصادیة تكون ناتجة عن خوف من تحقق خسائر اقتصادیة الضر 

.3في حالة عدم تعاقد الطرف التابع، ولیس هناك أي ضغط من الطرف الثاني أي المتبوع

.مرجع سابقمنافسة، ، یتعلق بال2003یولیو 19مؤرخ في 03-03الأمر رقم -1

، كلیة الحقوق مجلة الفكر، "التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة"مزغیش عبیر،-2

.506، دون سنة نشر، ص 11والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة عدد 

.506، مرجع سابق، ص مزعیش عبیر-3
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، حالة تبعیة الزبون للممون حیث یظهر 1إلى نوعینالاقتصادیةتنقسم وضعیة التبعیة

قبولالاقتصادیة التي یملكها الممون، والتي تدفع بالزبون إلىهذا النوع من خلال الامتیازات

شروط ممونه، بسبب افتقاد غیر من الممونین لهذه الامتیازات، ومن أمثلتها وضعیات التبعیة 

سبق التشریعین الجزائي والفرنسي في  هبها التشریع الألماني الذي بدور الاقتصادیة التي جاء

1957جویلیة 27كان ذلك منذ ة التبعیة الاقتصادیة، إذحظر التعسف في استغلال وضعی

  : وهي

والتي بموجبها فإن التاجر، لا یستطیع :قتصادیة لأسباب متلائمة ومتجانسةالتبعیة الا-

أن یباشر نشاطه بصورة طبیعیة، دون أن یقوم بعرض وبیع منتوجات تحمل علامة 

.ادیا للممون الذي یملكهابعا اقتصمشهورة وبالتالي فإن التاجر كزبون یكون تا

وهي تبعیة موزع للممون والتي تنطلق أو تنبثق :بعیة الاقتصادیة بسبب قوة الشراءالت-

من الممارسات التمییزیة وهي التبعیة التي تمیز وضعیة المنتجین التابعین للمساحات 

.2الكبرى

ل فیها الممون وهي الحالة التي یستغ:تصادیة بسبب الأزمات وندرة السلعالتبعیة الاق-

، فیفرض شروطا تثقل كاهل ن وندرته في السوق مع وفرته لدیهفرصة نقص منتوج معی

زبائنه الذین لا یملكون حلا معادلا سویا قبول شروطه أو أن یواجه الممون بسبب هذه 

ستغلال وضعیة التبعیة التبعیة رفض للبیع أو غیرها من الضرر التعسف في ا

.الاقتصادیة

وهي الوضعیة التي تجد فیها مؤسسة نفسها :قتصادیة بسبب علاقات العملیة الاالتبع-

یتم تخصیص استثمارات ملتزمة بالتعاون مع متعامل تجاري مدة طویلة وبسبب ذلك

كام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص ، تطبیق أحمختور دلیلة-1

.2015قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،

.507، مرجع سابق، ص مزعیش عبیر-2
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، ولذلك فإن قطع العلاقات التجاریة مع هذه المؤسسة التابعة لها خسارة وأصول هامة

.1امعتبرة وتفادیا لذلك تبقى تابعة لها اقتصادی

أما الحالة الثانیة تعاكس الحالة الأولى إذ هي حالة تبعیة الممون للزبون، ترجع إلى 

.، فیصبح الممون هو الضحیة للزبونالقوة الشرائیة للزبون

واجهت مختلف التشریعات استغلال المتعاملین الاقتصادیین لوضعیة التبعیة 

من القانون 1143د المادة الاقتصادیة ضد الأطراف الأخرى، حیث تنص في هذا الصد

:المدني الفرنسي على

« il y’a également violence lorsqu‘une partie, abusant de l’état

de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant a son

égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit

en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage

manifestement excessif » 2.

اق ومن جانب المشرع الجزائري تصدى لهذا الفعل أیضا، حیث تنص في هذا السی

یحظر على كل مؤسسة تعسف في استغلال وضعیة ": على 03-03من الأمر 11المادة 

.ذلك یخل بقواعد المنافسةإذا كان التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا 

:مثل هذا التعسف على الخصوص فيتی

.رفض البیع بدون مبرر شرعي-

ادة الدكتوراه آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهبدرة لعور، -1

قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، :علوم في الحقوق، التخصص

2013/2014.

2- Art, loi N° 287-2018 du 20 Avril 2018, Ratifiant–l’ordonnance N° 131/2016 du 10

février 2016 portant réforme de droit des contrats, du régime général et de la preuve

des obligationS. www.legifrance.gouv.fr.
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.البیع المتلازم أو التمییزي-

.البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا-

.إعادة البیع بسعر أدنىالالتزام ب-

.ل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررةقطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعام-

.1"مل آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوقكل ع-

الفرع الثاني

مواجهة عدم التوازن العقدي في العلاقات التعاقدیة السوقیة

، ضوع مهم جدا اهتم به حتى الفقهاءأصبحت مسألة معالجة عدم التوازن العقدي مو 

، وكذلك بسبب ظهور الاقتصادیةود الأعمال في الحیاة خاصة مع الأهمیة التي اكتسبتها عق

عدة أحكام في قانون المنافسة وقانون الاستهلاك تسعى لحمایة الأطراف المتضررة في العقد 

.ظل عجز قانون العقود لتحقیق ذلك في

حظر كل الممارسات التعاقدیة المقیدة للمنافسة  : أولا

بین المتعاملین اهتم قانون المنافسة بمعالجة عدم التوازن في السوق والعلاقات

الاقتصادیین، وذلك باتخاذ إجراء حظر الممارسات المقیدة للمنافسة التي تؤدي إلى النتائج 

السلبیة المذكورة، وذلك بهدف حمایة المتعاملین الضعفاء وتحقیق المساواة بین جمیع 

.2المتعاملین في السوق

س قانون المنافسة ولا ات الاقتصادیة بین الأطراف لا تمالأصل أن العقود والاتفاق

یعتبرها مخالفة له، وهذا هو المبدأ الذي كرسته تشریعات عدة ومنها التشریع الجزائري في 

لكن إذا كانت هذه الاتفاقیات ستأتي سلبیات على المنافسة وعلى السوق ، 3قانون المنافسة

.یتعلق بالمنافسة، السالف الذكر03-03الأمر رقم -1

.314، مرجع سابق، ص بن حمة سامي-2

.31، مرجع سابق، ص بوزیان نصیرة، فلواج ثیزیري-3
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بقانون العرض كذلك المساسكعدم المساواة بین المتعاملین الاقتصادیین وتقیید المنافسة، و 

الحسن لمختلف النشاطات ، فهذا یتطلب تحرك المشروع للحفاظ على المساواة والسیروالطلب

.في السوق

قام المشرع الجزائري باتخاذ إجراء حظر جمیع الممارسات والاتفاقیات التي تؤدي إلى 

من الأمر 6تقیید المنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین، وهذا واضح في نفس المادة 

یتعلق بالمنافسة، حیث أكدت أن ممارسة أو اتفاقیة ترمي إلى المساس والحد  03-03رقم 

من المنافسة في السوق تصبح من الممارسات المحظورة، فإذا كان هذا هو الهدف من 

وراءها فهي تعتبر اتفاقات غیر حسنة وخطیرة ستؤدي بكل تأكید إلى إلحاق أضرار بمتعامل 

.ملین وبالسوق بشكل عامو عدة متعاأ

لكن یجب الإشارة إلى أن مجموعة الاتفاقات المذكورة من طرف المشرع هي على 

سبیل المثال لا الحصر، فلا یمكن حصر الاتفاقات التي تمس بالمنافسة فقط فیما ذكر 

المشرع وهذا یعود إلى تعدد واختلاف الطرق التي یستعملها المتعاملون للمساس بالمنافسة 

.1ة بكل احتیالیةالحر 

هناك حالات أین هذه الاتفاقات المحظورة یمكن أن تؤدي إلى تطور اقتصادي، 

، 03-03من الأمر رقم 9فیسمح القانون بإعفائها من العقوبة، وهذا ما نصت علیه المادة 

ات والممارسات الناتجة ، الاتفاقأعلاه 7و 6تخضع لأحكام المادتین لا " :حیث جاء فیها 

.یعي أو نص تنظیمي اتخذ تطبیقا لهق نص تشر عن تطبی

یرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور 

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح للمؤسسات 

، دار بغدادي 02-04والقانون رقم 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر رقم محمد الشریف كتو-1

.34، ص 2010للطبع والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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حكم سوى الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق، لا تستفید من هذا ال

."انت محل ترخیص من مجلس المنافسةالاتفاقات والمؤسسات التي ك

یعتبر مبدأ حظر الممارسات المقیدة للمنافسة أهم وسیلة لتكریس المنافسة الحرة 

تعامل آخر وتحقیق استقلالیة لكل متعامل في السوق، والحرص على عدم خضوعه لأي م

.مهما كانت قوته ومركزه

  طلان  جزاء الب:ثانیا

یعتبر البطلان جزاء وضعه القانون للممارسات التي تقید المنافسة، والتي تمس 

وع هذه بالتوازن العقدي، ویعتبر هذا الجزاء من الآلیات العلاجیة، حیث أنها تقع بعد وق

.الممارسات المذكورة مسبقا

تي ختلف التصرفات التعاقدیة المالبطلان جزاءا مدنیا، ویطبق على عتبر جزاء ی

تتخلف فیها أحد شروطها أو أحد أركانها، لكن نص قانون المنافسة أیضا على البطلان، 

دون الإخلال ":على البطلان، كما یليمن قانون المنافسة الجزائري 13نصت المادة 

من هذا الأمر، یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق  9و  8بأحكام المادتین 

حسب نص المادة، 121و 11و 10و 7و  6المحظورة بموجب المادة بإحدى الممارسات 

حرة یسلط علیه جزاء اتفاق أو شرط تعاقدي من شأنه المساس بالمنافسة ال أيأعلاه المذكورة

.البطلان

بالرجوع دائما إلى نص هذه المادة المذكورة أن البطلان یمكن أن یتخذ صورة بطلان 

یه القاضي بالبطلان شرط الاتفاق فقط دون إبطاله مطلق، أو یكون بطلان جزئي یقوم ف

، 2بأكمله، في هذه الحالة یجب على القاضي أن یبحث فیما إذا كان هذا الشرط جوهریا أو لا

.، یتعلق بالمنافسة، السالف الذكر2003یولیو 19، المؤرخ في 03-03الأمر رقم -1

مجلة البحوث في العقود وقانون ، "نون المنافسة كدعامة لإعادة التوازن العقديالبطلان في قا"قردوح لیندة،-2

.113، ص 2018، 5، العدد الأعمال
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یسلط جزاء البطلان المطلق على العقد لأن الممارسات التي یقوم بها المتعاقدون في هذه 

.1تي أخل بها تتعلق بالمصلحة العامةالحالة تمس بالنظام العام التوجیهي، والقواعد ال

أما فیما یخص بالبطلان الجزئي، یقوم القاضي بإبطال شرط فقط ولیس العقد بأكمله 

وفي هذه الحالة كما سبق وأن أشرنا فإن القاضي یجب أن یبحث فیما إذا كان هذا الشرط 

وهریا، وتم بناء عقد أساسیا وجوهریا في الاتفاق أو لا، فإذا كان هذا الشرط المتنازع علیه ج

، فإذا كان هذا الشرط الجوهري غیر یقوم القاضي بإبطال العقد بأكملهعلیه ففي هذه الحالة 

.2قانوني تبطل جمیع بنود العقد الأخرى

أما في حالة ما إذا لم یكن الشرط المتنازع علیه جوهریا وأساسیا في العقد، فإن 

على بنود العقد الأخرى كما هي، ویحافظ على ویبقى ،لقاضي یقوم بإبطال هذا الشرط فقطا

.الاتفاق

فإن القاضي في حكمه على إبطال العقد سواء كلیا أو cathiardالفقیه حسب 

جزئیا علیه الأخذ بعین الاعتبار رغبة الأطراف في إبطال البند المنافي للمنافسة، فإذا 

الحفاظ علیه ویقر البطلان ضيللقا اتجهت الإرادة إلى الإبقاء على الاتفاق بینهما، فیمكن

.3الجزئي فقط

یمكن القول أنه رغم اعتبار جزاء البطلان كما هو منصوص علیه في قانون المنافسة 

.ه یساهم في تحقیق التوازن العقديقیدا وتعدیا على القوة الإلزامیة للعقد، إلا أن

الثانيالمبحث 

اصةفرض حدود على مبدأ سلطان الإرادة بمقتضى قوانین خ

.316، مرجع سابق، ص بن حمة سامي-1

.114، مرجع سابق، ص قردوح لیندة-2

.317، مرجع سابق، ص بن حمة سامينقلا عن -3
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مقیدا وغیر مطلق، وهذا واضح من الأعمالفي عقود  الإرادةیعتبر مبدأ سلطان 

لهذا المبدأ في فیما یخص قانون المنافسة، ووضعه حدودإلیهتطرقنا  أنخلال ما سبق 

.نصوصه القانونیة

الإرادة في رغم مجموعة القیود والحدود التي وضعها قانون المنافسة لمبدأ سلطان 

، فهناك عدة قیود وضعتها یس القانون الوحید الذي قام بذلكنه لأ إلاالأعمال،  طار عقودإ

لمتعلق ا 09- 96رقم  كالأمرالأعمالمن عقود أنواعهاالقوانین الخاصة التي درست 

یجاري وغیره، وضعت قیودا تتعلق بصفة المتعاقد نفسه وحریته في اختیار بالاعتماد الإ

).المطلب الثاني(، وقیود متعلقة بمضمون العقد )لأولالمطلب ا(الآخرینالمتعاقدین 

الأولالمطلب 

قیود على حریة التعاقد وعلى حریة اختیار المتعاقدین

المؤهلین لاكتساب صفة متعاقد في عقود الأشخاصأفضلفي مهمة البحث عن 

على امتلاك الأشخاصالأعمال، وضع المشرع الجزائري مجموعة من القیود التي تجبر 

ذلك وضع المشرع قیودا على  إلى إضافة، فات معینة لیكون طرفا في عقود الأعمالص

 أن إذممیزة الأعمال، وهذا ما یجعل عقود التي یرید التعاقد معها الأطراف الحریة في اختبار

.بعنایةیختارونأنهمكل المتعاقدین یكونون ذوي كفاءة بسبب 

الفرع الأول

تعاقدالالقیود الواردة على حریة 

العمل على تقیید حریة التعاقد الخاصة  إلى الأعمالیلجا المشرع الجزائري في عقود 

المتعاقدین الذین أفضلبالمتعاقد نفسه وذلك بعدة وسائل وطرق، وهذا یهدف للحصول على 

.أعمالیستحقون صفة متعاقد في عقود 
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فرض شكل قانوني على المتعاقد :أولا

شروط للتعاقد في عقود الأعمال، وهذا لغرض جذب وضع المشرع الجزائري عدة 

.المثالیین والملائمین لهذه الصفةالأشخاص

الكاملة والرضا الخالي من الأهلیةفي مجال عقود الأعمال لم یكتف المشرع باشتراط 

كما هو منصوص علیه في القانون المدني، وعلى سبیل المثال ما نصت علیه 1العیوب فقط

یطلب أن، العقد إبرامقع في غلط جوهري وقت یجوز للمتعاقد الذي و ":نهأعلى  81المادة 

.مثلة عدة تخص مختلف العقود التي نظمها المشرعوأ، "إبطاله

في عقد تحویل "الوسیط"وضع المشرع الجزائري بعض الشروط فیما یخص صفة 

شركات تحویل  ىإحدالفاتورة للأهمیة التي یملكها في العقد،  فقد حصرت صفة الوسیط في 

.2الفواتیر

543وحدد المشرع شروط اكتساب صفة الوسیط، ففي هذا السیاق تنص المادة 

الفاتورات لأجل إصداریحدد محتوى ":من القانون التجاري الجزائري على أنه18مكرر 

محدد وشروطه وكذلك شروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفاتورة عن طریق 

یتعلق 331-95د تجسد محتوى هذا النص بعد صدور المرسوم التنفیذي رقم وق ،3"التنظیم

بشروط تأهیل الشركات التي تمارس تحویل الفواتیر الذي حدد الشروط الواجب توفرها في 

.الوسیط لممارسة عملیة تحویل الفواتیر

مبدأ "، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطني الرابع حول "الأعمالتحدید صفة المتعاقد في عقود"، بعجي أحمد-1

، المنعقد بقاعة المحاضرات الكبرى، كلیة الحقوق، جامعة "الإرادة في عقد الأعمال بین الحریة والتقییدسلطان

.82، ص 2017نوفمبر 07-06بومرداس،  یومي 

.82، مرجع نفسه، ص بعجي أحمد-2

.، سالف الذكر08-93مرسوم تشریعي رقم -3
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في  إلیهأشیرمن المرسوم التنفیذي سالف الذكر الوسیط الذي 2فقد حددت المادة 

،نه لا یكون شخص طبیعيأوهذا یعني 1یكون شركة تجاریة "محولة الفواتیر"لمادة بعبارة ا

ذلك تأخذ هذه الشركة التجاریة صفة شركة ضخمة  إلى إضافةبل یكون شخص معنوي، 

.2صفة شركة ذات مسؤولیة محدودة أو ،صفة شركة مساهمةإما أيتتمتع بقوة مالیة كبیرة، 

، 3یجاري في صفة المؤجرالاعتماد الإمهمة تنفیذ عقدحصر المشرع الجزائري

، تكون مؤهلة قانونا شركة تأجیر أومؤسسة مالیة،  أوبنكا إماخیر الأ ن یكون هذاویمكن أ

، فیما یخص البنوك والمؤسسات المالیة نلاحظ ذلك في 4و معتمدة صراحة بهذه الصفةأ

عتماد الإیجاري حیث تنص بالایتعلق 09-96الأمر رقممن 06مكرر 116نص المادة 

ن تجري العملیات التابعة لنشاطها كالعملیات یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة أ":نهعلى أ

:التالیة

العادي للأموال المنقولة وغیر المنقولة فیما یخص البنوك الإیجارعملیات -...

.5"الشراء مقرونة بحق خیار بإیجاروالمؤسسات المالیة المخولة بإجراء عملیات 

شركة التأجیر حصر المشرع تكوینها في شكل قانوني محدد ألا وهو فیما یخص أما

 إلامهمة حمل صفة المؤجر، إلیهاشركات تعهد إنشاءشركة مساهمة فقط، وبذلك لا یمكن 

.6كانت شركات ذات أسهم إذا

، یتعلق بشروط تأهیل الشركات التي تمارس 1995أكتوبر 25المؤرخ في 331-95من مرسوم تنفیذي رقم 2المادة -1

.1995أكتوبر 29، الصادر في 64ج عدد .ج.ر.تحویل الفاتورة، ج

.302، ص 2008، الأوراق التجاریة وفق القانون التجاري، دار الخلدونیة، الجزائر، عمورة عمار-2

.82، مرجع سابق، ص بعجي أحمد-3

، أثار عقد الاعتماد الإیجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص بلهامل هشام-4

.1، ص 2014، سكیكدة، 1955أوت  20قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.ق بالاعتماد الایجاري، سالف الذكر، یتعل09-96أمر رقم -5

.82، مرجع سابق، ص حمدأبعجي -6
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تماد  یحدد كیفیة تأسیس شركات الاع06-96من النظام 3تم التأكید نص المادة 

لا یمكن تأسیس شركات الاعتماد ":نهأالایجاري وشروط اعتمادها حیث تنص على 

على شكل شركة مساهمة طبقا  إلا، أعلاه 2المنصوص علیها في المادة الایجاري 

من النظام 6ومن الناحیة المالیة حددت المادة ،"ط المحددة في التشریع المعمول بهللشرو 

صول على الاعتماد لشركة التأجیر وهو مائة ملیون دینار للحالأدنىالرأسمال 96-06

.1من رأسمال الخاص%50قل من أیكون هذا المبلغ  أنجزائري دون 

.فرض الاعتبار الشخصي في صفة المتعاقد:ثانیا

المتعاقد على كز المشرع الجزائري جمیع الشروط التي وضعها على صفةلم یر 

الأهمیة، ما یبین أیضاالأخلاقيروط تخص الجانب عدة شأضاف، بل الجانب المالي فقط

.الأعمالالتي منحها المشرع للصفة التي یمتلكها المتعادون في عقود 

، إلیهأشیرن أكما سبق و الأعمالخصائص عقود  أهمحد أیعد الاعتبار الشخصي 

.والمشرع الجزائري یؤكد ذلك في عدة نصوص قانونیة

:الذي یتضمن القانون المدني على أن 01-89رقم من القانون  الأولىتنص المادة 

، یسمى مسیرا به متعامل یتمتع بشهرة معترف بهاعقد التسییر هو العقد الذي یلتزم بموج"

المشرع فرض  أنفنلاحظ .2..."شركة مختلطة الاقتصاد أوقتصادیة مؤسسة عمومیة ا إزاء

.3بها مسبقایمتلك المسیر في عقد التسییر سمعة جیدة وشهرة معترف  أن

وتسییر  إدارةوكیفیة الأخیرةولكن كیفیة تسییر هذه الأموالفالمشكلة لا تكمن في 

.4مختلف المشاریع هي التي تعتبر مشكلة

لاعتماد الایجاري وشروط ، یحدد كیفیة تأسیس شركات ا1996یولیو 3، المؤرخ في 06-96نظام بنك الجزائر رقم -1

.1996نوفمبر 3صادر في ، ال66ج عدد .ج.ر.ج، اعتمادها

مرجع سابقمدني، المتضمن القانون ال، 01-89قانون رقم -2

.13، ص مرجع سابق، یت منصورأكمال -3

.14، ص نفسهمرجع ال-4
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یتحصل على حق التسییر في مؤسسة  أنلذا فبتوفر كل هذه الشروط یمكن للمسیر 

.في شركة ذات اقتصاد مختلط أوعمومیة اقتصادیة 

على المسیر في عقد التسییر، لمشرعفرضها اشروط المذكورة التيال إلىبالإضافة 

على مسیري شركة الاعتماد الایجاري بعضا من الجوانب الأخلاقیة في أیضاوجب أ

.1شخصیتهم

الذي یتعلق بالشروط التي 05-92من النظام رقم 6تنص في هذا السیاق المادة 

 أنیجب ":یة ومسیریها وممثلیها علىتتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المال أنیجب 

ممارسة أثناءتعیینه وفي ، سواء قبلتتوفر في المسیر، دائما متطلبات الشرف والأخلاق

.وظائفه

 أنوالمدیرین العامین للمؤسسات  الإدارةكما یجب على الرؤساء والأعضاء في مجلس 

اللجنة المصرفیة للقیام برقابة تؤهل .المتطلبات بكل الوسائل القانونیةیتأكدوا استیفاء هذه 

.2"احترام هذه المتطلبات وتحدید كیفیات ممارسة هذه الرقابة 

یكون  أنلا یجب ":نهأعلى  06-96من النظام رقم 04وجاء في نص المادة 

الممثلین لشركات الاعتماد الایجاري محل منع المنصوص علیه  أوالمؤسسین والمسیرین 

یتمتعوا بالشروط المنصوص علیها أن وكذلك یجب 11-90من القانون125في المادة 

.3"05-62في التنظیم 

یتعلق بالنقد والقرض 10-90من قانون 125والحالات المنصوص علیها في المادة 

أموالباغتصاب  أوشخص، وتجعل سمعته سیئة، فإذ حكم علیه بجنایة،  أيتمس سلبا 

.إیجاريیصبح مسیرا لشركة اعتماد  أنخاصة على سبیل المثال فلا یمكن  أوعامة 

  .83ص  مرجع سابق،،حمدأبعجى -1

تتوفر في مؤسستي البنوك  أنیتعلق بالشروط التي یجب 1992مارس 22المؤرخ في 05-96نظام بنك الجزائر رقم -2

   08ج عدد .ج.ر.والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلیها ج

.، سالف الذكر06-96نظام بنك الجزائر رقم -3
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فالسمعة الحسنة الأعمالتتحلى بمكانة هامة في عقود الأخلاق أنیظهر مما سبق 

، فتزرع الثقة بین جمیع المتعاملین الاقتصادیین، في حین الأعمالیجابیا على بیئة إتنعكس 

إنقاص إلىؤدي ی اتدمر مجال الأعمال وذلك بإقصاء الثقة مم أنالسمعة السیئة یمكن  أن

.المعاملات بین المتعاملین

لمنح صفة المتعاقد الإداريفرض الاعتماد :ثالثا

 أنلصفة المتعاقد المناسبة لكي یمكن الأحسنن حرص المشرع على الاختیار إ

في تكوین  الإداري الأسلوبدخل معه أتصبغ علیها صفة المتعاقد في عقود الأعمال، 

، والتي تتمثل في نظام الرخص له لمباشرة عود الأعمالوتحدید صفة المتعاقد المرخص

.1الاعتمادو 

المتعلق بشروط تأهیل الشركات 331-95من المرسوم التنفیذي رقم 3أشارت المادة 

تقوم الشركة بتقدیم طلب  أننه لاكتساب صفة الوسیط یجب أ إلاالتي تمارس تحویل الفاتورة 

من نفس المرسوم 2ا هي مذكورة في نص المادة مكتوب مرفوق بمجموعة من المستندات كم

هو الذي یمنح الاعتماد للشركة لكي الأخیر، وهذا 2الوزیر المكلف بالمالیة إلىالتنفیذي تقدم 

من نفس المرسوم التنفیذي فوزیر المالیة یملك 9تباشر نشاطها، فحسب نص المادة 

.صلاحیة منح الاعتماد وسحبه

ضروري لممارسة صفة المؤجر في عقد الاعتماد أمریعتبر الحصول على الاعتماد

.الایجاري

من قانون النقد والقرض، 92ذلك المادة أوضحتبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالیة 

وذلك بوجوب المشرع بالبنوك والمؤسسات المالیة،ألحقهافیما یتعلق بشركة التأجیر فقد أما

إرسالالقرض، وللحصول علیه یجب الحصول على الاعتماد من طرف مجلس النقد و 

.84مرجع سابق، ص حمد،أبعجي -1

.، سالف الذكر331-95مرسوم تنفیذي رقم -2
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ذلك ملف فیه  إلى إضافةمجموعة من الملفات لطلب الاعتماد من مجلس النقد والقرض، 

كما هو مذكور في التعلیمة  2و  1 المذكورة في الملحقینالأسئلةعن مجموعة من أجوبة

ى شركات الاعتماد الایجاري وشروط الحصول علإنشاءالمتعلقة كیفیات  96-97 رقم

محافظ بنك  إلىرسالة تؤكد كل المعلومات المقدمة مسبقا توجه  إلىالاعتماد، بالإضافة 

تعهد بإشعار المجلس بأي تغیرات التي قد تطرأ على هذه المعلومات،  إلى إضافةالجزائر، 

الجهة المختصة على مستوى بنك الجزائر، أمامكما یجب الحرص على وضع هذا الملف 

افقة من طرف محتفظ بنك الجزائر على شكل مقرر كما ذكر في بعد الحصول على المو 

، یمكن مباشرة عملیة التأجیر واكتساب 06-96من نظام بنك الجزائر رقم 9نص المادة 

.1صفة المؤجر

الثانيالفرع 

.قیود على حریة الشخص المتعاقد معه

ود صفة المتعاقد في عق فياشتراط المشرع الجزائري صفات وشروط محددة  إن

ذوي صفة معینة لكي یتعاقد معهم، وهذا أشخاص إلىالأعمال، یرید بذلك توجیه المتعاقد 

نه لا یملك الحریة الكاملة في اختیار الطرف الثاني في العقد، فهذه الحریة تعتبر أیعني 

.موجهة من جانب المشرع

مبدأ احتكار صفة المتعاقدإعمال : أولا

المستأجر في اختیار الطرف الثاني الذي یتعاقد معه حدد وقید المشرع الجزائري حریة 

)3(ثلاثة  إلافي عقود الاعتماد الایجاري، الذي هو المؤجر، وصفة المؤجر لا یكتسبها 

المستأجر  أو، فنلاحظ المتعاقد 2وهم البنوك، والمؤسسات المالیة، شركات التأجیرأشخاص

.85-84، مرجع سابق، ص ص حمدأبعجي -1

.، سالف الذكر09- 96رقم  الأمرمن  2فقرة  1المادة  إلىارجع -2
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في اختیار الشخص الذي یرید التعاقد في العقد لا یملك حریة مطلقةالأولالذي هو الطرف 

.الذین ذكروا مسبقا فقطالأشخاصمعه، بل قیدت حریته وحصرت في 

 أویمنع على كل شخص طبیعي ":نهأمن قانون النقد والقرض على 76تنص المادة 

، القیام بالعملیات التي المؤسسات المالیة، حسب الحالة وأ، من غبر البنوك معنوي

...".وك والمؤسسات بشكل اعتیاديك البنتجریها تل

المشرع جعل مجال النشاط  أنمباشرة  أعلاهنستخلص من نص المادة المذكورة 

تتوفر  أن، وذلك بعد الآخرینالأشخاصالمصرفي حكرا على البنوك والمؤسسات المالیة من 

.فیهم الشروط الملائمة

الاعتماد الایجاري تعتبر عملیات":نهأعلى  09-96 الأمر رقممن 2تنص المادة 

وص علیها في المادة المنصالأصولعملیات قرض لكونها تشكل طریقة تمویل اقتناء 

، ما یعني انطباق ما ذكر حول العملیات المصرفیة بشكل عام على عقد ..."أعلاه الأولى

.1الاعتماد الایجاري

اني الذي الثحریة المتعاقد في اختیار الطرف  أنفیما یخص عقد تحویل الفاتورة نجد 

، واكتساب هذه "الوسیط"التعاقد فقط مع صاحب صفة إمكانیة، فله یرید التعاقد معه مقیدة

قانوني فرض شكل" في إلیهالإشارةكما سبق الأشخاصالصفة لیس بالأمر المتاح لجمیع 

صفة شركة ذات  أو، بل متاحة فقط لشركة تجاریة تأخذ صفة شرك مساهمة "على المتعاقد

یختار  أنعقد تحویل الفاتورة علیه  إطارة محدودة، وأي شخص یرید التعاقد في مسؤولی

آخرینأشخاصكما حدده المشرع، ولا یمكنه التعاقد مع "الوسیط"شخص یتحلى بصفة 

.2یحملون هذه الصفة

.86، مرجع سابق، ص حمدأبعجي -1

.86، مرجع سابق، ص حمدأبعجي -2
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تتطلب قدرة مالیة كبیرة لتغطیة حاجیات هذا المجال الذي تشمله، الأعمالعقود  إن

عقارات، ولهذا إضافة میة الحصول على معدات وآلات مختلفة وضخمة وهذا یعود لإلزا

للحصول فقط على متعاقدین متمكنین وقادرین على المهمة التي الأشخاصیجب تقیید 

.1المختلفةالأعمالیكلفون بها ویكونون قادرین على تلبیة حاجیات مجال 

خالفة مبدأ احتكار صفة المتعاقد جزاء م:ثانیا

ع الجزائري على ضرورة تطبیق مبدأ احتكار صفة المتعاقد في عدة یؤكد المشر 

11-03من الأمر رقم 70نصوص قانونیة، وعلى سبیل المثال ما ورد في نص المادة 

البنوك مخولة دون سواها بالقیام بجمیع ":المتعلق بالنقد والقرض حیث تنص على أن

وما نصت ،2"بصفة مهنتها العادیة ، أعلاه 68 إلى 66العملیات المبینة في المواد من 

الایجاري، وفي حالة الاعتمادنفسه، هذا فیما یخص عملیاتالأمرمن 76علیه المادة 

مخالفة ما نصت علیه المادة المذكورة، ومخالفة مبدأ احتكار صفة المتعاقد بشكل عام 

على هذا نفسه الأمرمن 134یتعرض المخالف لجزاء وضعه المشرع، حیث تنص المادة 

، هلنصب على كل شخص خالف في تصرفتطبق العقوبة الساریة على ا":السیاق على أنه

من 81، 80، 76المواد أحكامحد معنوي، ألحساب شخص  أو الخاصء لحسابهسوا

.هذا الأمر

بغلق المؤسسة التي ارتكبت فیها مخالفة المادة تأمر أن ،، زیادة على ذلكلمحكمةاویمكن 

".الأمرمن هذا 81المادة أو 76

ة التأجیر فقد نص المشرع على جزاء حظر صفة البنك والمؤسسات المالیة دون شرك

، ویكون الجزاء جنائي یتمثل في جنحة النصب والاحتیال، وقد في نص المادة المذكورة

كل من " :همن قانون العقوبات على أن372هذه الجنحة في نص المادة  إلىتطرق المشرع 

تصرفات أو أوراق مالیة أو  وأو سندات أو منقولات أ أموالو تلقي أاستلام  إلىتوصل 

  .86ص المرجع نفسه، -1

.، سالف الذكر11-03أمر رقم -2
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و شرع في ذلك أي منها أالحصول على  إلى وعود أو مخالصات أو إبرام من إلتزامات أو

سماء أباستعمال إماو الشروع فیه أو بعضها أوكان ذلك بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر 

بالفوز بأي الأملو بإحداث أو اعتماد مالي خیالي أو سلطة خیالیة أصفات كاذبة  وأ

واقعة أخرى وهمیة أو الخشیة من وقوع شيء منها یعاقب أیةشيء أو في وقوع حادث أو 

 إلى     500خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من  إلى الأقلبالحبس من سنة على 

.دینار00020

أسهم أو سندات أو أذونات صدارإالجمهور بقصد  إلىوإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ 

سندات مالیة سواء الشركات أو مشروعات تجاریة أو صناعیة فیجوز أیةأو حصص أو 

.دینارا 200000 إلىعشر سنوات والغرامة  إلىأن تصل مدة الحبس 

وفي جمیع الحالات أن یحكم علاوة على ذلك على الجاني بالحرمان من جمیع الحقوق 

وذلك لمدة سنة على الأقل الإقامةأو من بعضها وبالمنع من 14الواردة في المادة 

".وخمس سنوات على الأكثر

تأدیبیة إجراءات إلىالمحكمة أن تلجأ، یمكن رالجزاء الجنائي المذكو  إلىبالإضافة 

.1نشر حكمها في الصحفإمكانیةلإغلاق المؤسسة مع أمروذلك بإصدار 

الثانيالمطلب 

قد حول مضمون العقدقیود على حریة التعا

  .87ص ، مرجع سابق، حمدأبعجي -1
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أو  أعمالعقود الأعمال تعتبر قائمة في المجال الاقتصادي والتجاري بین رجال  إن

یسمون متعاملین اقتصادیین، وكغیرها من العقود فعقود الأعمال تنشئ أثار قانونیة بالنسبة 

أشخاص آخرین لدیهم علاقة اقتصادیة إلىللأطراف المتعاقدة، لكن هذه الآثار قد تمتد 

العقد وهذا لمساندة إنشاءأنهم لیسو بأطراف متعاقدة ولم یشاركوا في  إلاموجودة في العقد، 

، وعقد النقل البحري )ولأفرع (عقد تحویل الفاتورة :الاقتصاد، ونذكر على سبیل المثال

).فرع ثاني(للبضائع 

الفرع الأول

عقد تحویل الفواتیر

عقد تحویل ":تجاري الجزائري على أنمن القانون ال14مكرر 543تنص المادة 

محل زبونها المسمى  »وسیط«الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى 

المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، الأخیر، عندما تسدد فورا لهذا »المنتمي«

".جرأوتتكفل بتبعة عدم التسدید وذلك مقابل 

»المنتمي«عقد تحویل الفاتورة یبرم بین طرفین وهما  أن نستنتجمن نص هذه المادة

هذا العقد  أثارلكن  »محولة الفواتیر«أیضاالذي یسمى »الوسیط«، وبین الذي یكون الزبون

.إلى المدین، إلى خارج الطرفینتمتدد 

فیما یخص هذا إرادته، لم یبدي برأیه ولم یعبر عن فالمدین لیس طرفا في هذا العقد

.1بالرفض أود سواء بالقبول العق

علاقة قانونیة أنه تنشأ إلارغم عدم دخول المدین كمتعاقد في عقد تحویل الفاتورة 

543، تنص المادة 2صاحبة الحقوق المحولةأصبحتلفواتیر ابینه وبین الشركة محولة 

حویلتیترتب عن":رتبنه یتأمن القانون التجاري الجزائري في هذا السیاق على 16مكرر 

.153، ص 2006، دار هومه، الجزائر،  11التجاریة في القانون الجزائري، الطبعة  الأوراق، نادیة فوضیل-1

.154، ص سابق، مرجع نادیة فوضیل-2
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،"، نقل كل الضمانات التي كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة الوسیط الدیون التجاریة

.1ذلك الأمرتطلب  إذالقضاء  إلىجوء لها الیمكنوبهذا

نه منع من كل أ، بحیث التعاقد في تحویل الفاتورة مقیدةالمدین في نستنتج حریة 

ع على عاتقه دون أن یكون طرفا في العقد یرى التزامات تق، و لعقدالحق في التفاوض في ا

.آخرین دونه اتفقوا على محتواهأشخاصبرم بین الذي أ

یة لعقد هذا القید على حریة التعاقد منح قوة كبیرة وأهم أن إلارغم ما سبق ذكره 

اري سواء على نه یمنح السیولة المالیة في المجال التجأ إذ، تحویل الفاتورة في السوق

، وأصبحت الشركات المحولة للفواتیر ضمانا لجمیع المتعاملین خلي أو الخارجيالمستوى الدا

.2وتخلیصهم من مخاوف عدم دفع المدین لدینهأریحیةالاقتصادیین بمنحهم 

الفرع الثاني

عقد النقل البحري للبضائع

ق بین شخصین وهما بموجب اتفاالأعمال ینشأللبضائع احد عقود عقد النقل البحري

غیر آخرطرف  إلىتمتد الحقوق والالتزامات في هذا العقد  أن، لكن یمكن ن والناقلالشاح

.3إلیههذان الطرفان وهو المرسل 

عقد النقل البحري للبضائع یتعدى  أن إذ، الإرادةهناك تقیید لمبدأ سلطان  أننلاحظ 

كما سبق الذكر إلیه، فالمرسل الإرادة، الذي هو ولید مبدأ سلطان 4النسبي للعقدالأثرمبدأ 

.15، ص مرجع نفسهال-1

مبدأ مداخلة مقدمة ضمن فعالیات الملتقى الرابع حول، في عقد تحویل الفاتورة الإرادةعن تأثیر ،فتحي وردیة-2

نوفمبر 07-06، یومينعقد بكلیة الحقوق جامعة بومرداس، المبین الحریة والتقییدالأعمالفي عقود  الإرادةسلطان 

.138، ص 2017

، رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكفي مجال العقود الإرادةد الواردة على مبدأ سلطان ، القیو لعربي فاطمة الزهرة-3

قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، ،أساسيتخصص قانون خاص 

.44، ص 2018،مستغانم

 أوطرف نقضه  أيمضمونه من التزامات وحقوق ، لا یستطیع العقد بما ورد في  أطرافیلتزم :الاثر النسبي للعقد-4

.وبقوة القانون الأطرافبالاتفاق بین  إلا، ولا یمكن الانحلال منه
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كالتزامه بتسلم البضائع 1یتحمل التزامات تقع على عاتقه كلیس طرفا في العقد ومع ذل

.لتي لحقت بالبضاعة في حال وقوعهاا الأضرارممثله عن  أوالناقل إخطاروكذلك 

 إذا"  :نهأمن القانون البحري الجزائري على 790فتنص في هذا السیاق المادة 

ممثله  أومن یمثله بتبلیغ الناقل  أو إلیهللبضاعة یقوم المرسل ارأضر  أوخسائرحصلت

تعتبر البضائع ،ذا لم یتم ذلكفي وقت تسلیم البضاعة، وإ  أوكتابیا في میناء التحمیل قبل 

خسائر وإذا لم تكن ال.یقة الشحن لغایة ثبوت العكسحسبما تم وصفها في وثمستلمة

."ا من استلام البضائععتبار ثة أیام عمل اوالأضرار ظاهرة، فیبلغ عنها خلال ثلا 

جرة البضاعة المنقولة كما نصت المادة أالوفاء بأیضاإلیهومن التزامات المرسل 

إلیهلمرسل ایترتب على استلام البضائع من ":من القانون البحري الجزائري على أنه791

لب به ایط أنیمكن خرأكان دفعها واجبا عند الوصول وكل مبلغ  إذاالحمولة أجرةدفع 

".أخرىوثیقة نقل  أيبموجب  أوالناقل بموجب وثیقة الشحن 

، لكن لا ل هو التزام یقع على عاتق الشاحنجرة النقل كأصبأالوفاء  أنبالرغم من 

الأمرفتنص في صدد هذا ،2من مكان الوصولالأجرةمانع على الاتفاق على الوفاء بهذه 

 أوالشحن أجرةتترتب على الشاحن ":أنهي الجزائري على من القانون البحر 797المادة 

الأجرةفي حالة دفع ، و الأطرافالحمولة التي حدد مقدارها وكیفیة دفعها بموجب اتفاقیة 

."قبل باستلام البضائع إذامدنیا بذلك إلیه، عد المرسل في مكان الوصول

قوق ویتحمل التزامات نه یتمتع بحأ إلالیس طرفا في العقد إلیهالمرسل  أنرغم 

في ذلك  یتدخل أن، دون آخرین هما الناقل والشاحنیضعها العقد نفسه المبرم بین طرفین 

.بالتفاوض في مضمون العقد

.44، مرجع سابق، ص لعربي فاطمة الزهرة-1

.عقد النقل البحري إلى إلیهانضمام المرسل أثار، حوبادة حیاة-2
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خاتمة

في  الإرادةأ سلطان عمال مبدإعلى ضوء الدراسة التي قمنا بها فیما یتعلق بموضوع 

 ي عقد أساسي وضروري في بناء أهو مبدأ  الإرادةمبدأ سلطان  أن، تبین لنا الأعمالعقود 

عمال التي تتمیز بتنظیم مجال الأ،الأعمالنوعه، بما في ذلك عقود من العقود مهما كان

.غیر والتطور المستمرتال الذي یعرف

أخذت بمبدأ ، لكن رغم ذلك فقد العقود الحدیثة النشأةأنواعمن الأعمالتعتبر عقود 

، فالمتعاملین الاقتصادیین الذین المبادئ في العقود أقدمیعتبر من رادة الذي سلطان الإ

بكل حریة  عقد، وتحدید مضمون الائما، یملكون حق التعاقدد الأعمالعقود  أطرافیعتبرون 

.بما في ذلك من شروط، وبنود، والتزامات

عاملا یخلق تنافس وأصبح، اكتسب العقد مكانة مهمة في السوقذلك  إلىضافة إ

، وهذا لف المعاملات المختلفة فیما بینه، ویسهل مختحریة بین المتعاملین الاقتصادیینبكل 

.العقدیةحریة المنافسة والحریة لى ارتباط أدى إما 

نه یمكن أ إلا، عمال هي من العقود غیر المسماةلأعقود ا أن أیضامعروف من ال

، وهذا هو هذه العقود أصنافن تدرس بعضا من مشرعیأصدرهایجاد نصوص قانونیة إ

تسییر، عقد تحویل كعقد ال الأعماللى بعض من عقود إحال المشرع الجزائري فقد تطرق 

الإرادة ، وهذا لتحقیق وتبیان التناسب بین مبدأ سلطان الفواتیر، عقد الاعتماد الایجاري

.عمال بشكل واضحوعقود الأ

، ذلك لیس بصفة مطلقة أن إلا، الإرادةلمبدأ سلطان الأعمالقود خضاع عإرغم 

وفي مختلف ،وضى في السوقف إلىفمنح الحریة الكاملة للمتعاملین الاقتصادیین یؤدي 

  .رادةسلطان الإمبدأستوجب وضع قیود على وهذا ما ا.المعاملات الاقتصادیة

المنافسة رادة وهذا حمایة وضع المشرع الجزائري بعض القیود على مبدأ سلطان الإ

في ممارسة نشاطهم، وأیضا ین الاقتصادیین ، وحمایة لحق جمیع المتعاملالحرة في السوق

قویة  أطراف، فتواجد عمال هي التفوق الاقتصاديد الأقو حد خصائص ع، فأرباحلتحقیق أ
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منها،  الأضعفالأخرىضرار للأطراف ن یأتي بأأاقتصادیا یمتلكون حریة كاملة یمكن 

.لك باستغلال وضعیتهم لفرض شروطهم، وذوإهدار مصالحهم، والمساس بحریتهم

، قواعد قانونیة في قانون المنافسةلغرض مواجهة عدم التوازن العقدي وضع المشرع 

ومنع التعسف في ، بالسوق والمتعاملین الاقتصادیینیات المضرةكحظر بعض الاتفاق

خطیرة على جل وضع شروطأاستغلال وضعیة الهیمنة و وضعیة التبعیة الاقتصادیة من 

ضاف المشرع أحظر كل الممارسات المقیدة للمنافسة  إلى إضافة، الأخرى الأطرافمصلحة 

.العقد بأكملهإبطالإمكانیة، وحتى الممارساتط التي تتعلق بمثل هذه بطال الشرو إجزاء 

رادة في طان الإ، وضع المشرع الجزائري قیودا على مبدأ سلبالإضافة لقانون المنافسة

، فهي عبارة عن شروط یجب القیود تتعلق بصفة المتعاقد نفسه، هذه أیضاقوانین خاصة 

ن أضا شروط یجب ، وأیالأعمالتمكن من التعاقد في عقود توفرها في الشخص حتى ی

ي شخص في أمع ، ففي بعض الحالات لا یمكن التعاقدمن العقدالآخرتتوفر في الطرف 

كفؤ لبیئة أشخاصجل اختیار أ، كل هذه الشروط والقیود تأتي من الأعمالعقود  إطار

ة من القیود متعلقة ، وأخیرا وضع المشرع في هذه القوانین الخاصة مجموعالأعمال

 إطارشخاص خارج أ إلىتمتد عمال قدبعض من عقود الأأثار أن ذإ، بمضمون العقد

  .العقد
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.2017نوفمبر 07-06، المنعقد بكلیة الحقوق جامعة بومرداس، یومي والتقیید
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:ملخص

أنها تعتبر من ، رغم  أهمیة كبیرة في المجال الإقتصاديتكتسب  أنعمال إستطاعت عقود الأ

لكن رغم حداثة ،الاقتصادیینیستعملها جمیع المتعاملین أساسیةفأصبحت وسیلة ، العقود الحدیثة النشأة

، فأطرافهاأقدم مبادئ العقودحد أخذت بمبدأ سلطان الإرادة الذي یعتبر من أالأعمالن عقود نشأتها إلا أ

.تحدید مضمون العقد من شروط وبنود، والتزامات ناشئة عنه، حق یملكون حق التعاقد وعدم التعاقد

وعة ، وضع المشرع الجزائري مجمإلى الفوضىالحریة المطلقة تؤدي  أنن التجربة تبین ألكن بما 

ك لحمایة المتعاملین خرى وذلي قوانین خاصة أقانون المنافسة وفرادة في من القیود على مبدأ سلطان الإ

.، والمنافسة الحرة بصفة عامةالاقتصادیین

Résumé :

Les contrats d’affaires ont pu gagner en importance dans le

domaine économique, bien qu’ils soient considères comme des contrats

nouvellement crées, ils sont devenu un outil essentiel utilisé par tous les

opérateurs économique, mais malgré leurs création récente, les contrat

d’affairas ont adopté le principe de l’autonomie de la volonté, ce dernier

est considéré comme l’un des plus anciens principes des contrats, ses

parties ont le droit de contracter ou de non contacter, le droit de

déterminer le contenu du contrats, y compris ses termes et ses

conditions, et les obligations qui en découlent.

Mais puisque l’expérience montre que la liberté absolue conduit au

désordre, législateur algérienne a mis en place un ensemble de

restriction au principe de l’autonomie de la volonté dans le droit de la

concurrence et dans d’autres lois spéciale afin de protéger les opérateurs

économiques, et la libre concurrence en générale.
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